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  بسم االله الرحمان الرحیم

  

  :قال تعالى

اسِ أَنْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّ "

  "تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 

  )58سورة النساء، الآیة (

  



 

 

  

  

  

  

  

لا تتحمل الكلیة أیة مسؤولیة عما یرد 

  في ھذه المذكرة من آراء

  

  

  

  

  

  



 

 

  

           

  شكر وعرفان                 
  

مَا یَشْكُرُ لِنَفْسِھ وَمَن یَشْكُرْ : "قال تعالى  فَإنَِّ

  )12لقمان " ( 

  ره ونثنى على توفیقه لنا فينحمد االله ونشك

  البحثي، آملین أن یكون خدمة للعلم  إتمام هذا العمل 

  .وخالصا لوجه االله تعالى

  فرحي ربیعة وأتقدم بالشكر والامتنان إلى الدكتورة

  لقبولها الإشراف على هذه الدراسة، والتي أحاطتها بالكثیر 

  .من المتابعة أثناء إنجاز العمل 

  .الشكر لأعضاء اللجنة الموقرةكما أتقدم بعبارات 

   منیةوأتوجه بخالص الشكر إلى أختي الكبیرة 

  على دعمها لي في مشواري الدراسي

  *فلكم مني جزیل الشكر *

  

  



 

 

 

  

  

  إهداء

   عظیمة رجل امرأةوراء كل 

  إلى ذلك الرجل العظیم الذي شجعني دائما للوصول

  .إلى طموحاتي 

  .ال االله في عمرهأط أبيإلى من أحمل اسمه بكل افتخار 

  ة والعزیمة هما مفتاح النجاحإلى التي علمتني أن الإراد

  بقلبها قبل یدها وسهلتفي الحیاة إلى من احتضنتني  

  االله عز وجل أن یحفظها سائلةأمي بدعائها  لي الشدائد 

  .ویمد في عمرها 

  أخي أحمدخاصة إخوتي وأخواتي إلى من استندت على أكتافهم 

  وسندا لي أسامة إلى من كان عونا

  إلى رفقاء الخطوة الأولى والخطوة ما قبل الأخیرة 

  إنصاف، إكرام، وئامنسرین، 

  إلى بسمتي في الحیاة ابن أختي أدعو االله أن یبارك فیه

  

 ...أھدیكم ثمرة من ثمرات اجتھادي لسنوات
                    

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقـــــــــــــــــدمة 

 

 
1 

یُعتبر وقوع الجریمة من بین أقدم الأحداث في تاریخ البشریة، حیث یذكر في القرآن   

  : الكریم حادثة قتل قابیل لأخیه هابیل لقوله تعالى

 حیث وصفت كنتیجة للعداوة ،1''الْخَاسِرِین مِنَ  فَأَصْبَحَ  فَقَتَلَهُ  أَخِیهِ  قَتْل نَفْسُهُ  لَهُ  فَطَوَّعَتْ ''

الأولى بین بني آدم،ومع تنامي القلق في المجتمع بسبب التصاعد الملحوظ لمعدلات 

الجریمة بمختلف أشكالها، یزداد اقتناع الناس بضرورة التّصدي لهذه الظاهرة مما أدى إلى 

ظهور دولة القانون للحفاظ على النظام وحقوق الأفراد ومصالح البلاد وتعتبر دولة الجزائر 

  .اعتمدت هذا المنهج من الدول التي

حیث یبدأ مسار الإجراءات والقواعد المنظمة بموجب قانون الإجراءات الجزائیة إذ   

تتقدم الدّعوى العمومیة عبر عدة مراحل حتى تصل إلى مرحلة الحكم والتي تُعرف بمرحلة 

سمى وفي المرحلة الأولیة تتم عملیة ت. المحاكمة، كما یشار إلیها بمرحلة التحقیق النهائي

التكییف الجزائي وهو الخطوة الأولى التي یلجأ إلیها القاضي عند عرض مسألة قانونیة علیه 

لمعرفة القانون الذي یستند إلیه في حكمه، إذ یعتبر أحد أصعب وأعقد المواضیع سواءً من 

الناحیة العلمیة أو العملیة كما یتطلب فهما عمیقا للقوانین والمبادئ، فهو یهدف أساسا إلى 

  .تحقیق العدالة وتطبیق مبدأ الشرعیة

في كون التكییف أخطر  الناحیة العملیةدراسة هذا الموضوع من وتكمن أهمیة   

وأعقد مرحلة تمر بها الدعوى العمومیة لما ترتب من أضرار على الفرد في حالة الخطأ أي 

انون تطبیق القانون غیر مناسب، وهي من المواضیع التي تكتسب أهمیة بالغة في الق

الجزائري، حیث أوردها المشرع من بین أوجه نقض الحكم الجزائي بما یترتب على مراكز 

  .الخصوم في الدعوى

في دراسة موضوع التكییف الجزائي حیث أن المحاكم لأهمیة العلمیة كما تظهر ا  

الجزائیة انطلاقا من تحریك الدعوى إلى صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه محكومة 

ییف الفعل، هذا الأخیر الذي یؤثر في الإجراءات، الحكم والعقوبة المنطوق بها، بحسب بتك

جسامة الجریمة أو بالتالي فالتكییف هو الأساس الذي یضمن سیرورة شرعیة الإجراءات 

                                                           
  .30سورة المائدة، الآیة  -1
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والحكم، لذلك تبرز أهمیة هذه الدراسة انطلاقا من أهمیة التكییف في حد ذاته ودوره في 

  .تلف مراحلهاالدعوى العمومیة بمخ

في اختیار هذا الموضوع هو المیل الشخصي لتوضیح فكرة التكییف  دوافعي الذاتیةأما 

الجزائي في المادة الجزائیة، ودوره في نظام العدالة الجنائیة والاطلاع على أهم النصوص 

القانونیة المتعلقة بهذا المجال، ومعرفة مدى تطبیق ضوابط التكییف الجزائي في الواقع 

  .قارنتها بالنصوص القانونیةوم

في هذه الدراسة فتنطلق من كون عملیة التكییف ظاهرة  دوافعي الموضوعیةأما   

قانونیة معقدة تثیر تساؤلات تتمحور حول ما إذا كانت تتعلق بتطبیق القاعدة القانونیة أم 

لتطبیقیة، كما من الناحیة النظریة أو ا بالوقائع، وكذلك لأهمیته في مجال الإجراءات الجزائیة

  .یثیر اهتمام كل باحث قانوني

  :في النقاط الآتیة إیجازهامن الموضوع فیمكن  الأهداف المرجوةأما عن   

o  سیما أن الفقه الذي یختص بهذه المسألة في ظل لاالوقوف على مفهوم التكییف

 .الغموض وتضارب الآراء الفقهیة حوله

o لطات القضائیةمعرفة الحدود لمختصي تطبیق التكییف من طرف س. 

o  ،مدى التطبیق السلیم للأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

 .خاصة فیما یتعلق بالتكییف كإجراء خطیر قد یؤثر على حقوق وحریات الأفراد

o إبراز وتوضیح مسألة التكییف ومدى تبیان دوره من خلال الضوابط التي یكرسها. 

  :الإشكال الآتيوضوع ارتأینا طرح وللإحاطة بمختلف جوانب هذا الم

  كیف نظم المشرع الجزائري مسألة التكییف في المادة الجزائیة؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة تساؤلات فرعیة  

 فیما یتمثل مفهوم التكییف الجزائي؟ وأهم ضوابطه؟ .1

ة هل یمكن للجهة المختصة التي تنظر في الدعوى المقدمة إلیها أن تقوم بإعاد .2

 التكییف؟

 المشرع الجزائي الرقابة على عملیة التكییف؟ قرركیف  .3
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وللإجابة على الإشكالیة وما یتبعها من تساؤلات فرعیة المنبثقة عنها حتى تنال 

التي  المناهجالدراسة حظها وتصل إلى نتائج واضحة ودقیقة، فقد اعتمدنا على بعض 

في بیان مفهوم التكییف في المادة  يالمنهج الوصففرضتها طبیعة الموضوع فاعتمدنا على 

الجزائیة من خلال إبراز تعریفه وتمییزه عن الأنظمة المشابهة له، وتبیان ضوابطه وإجراءات 

حیث أن طبیعة الدراسة تقتضي التحلیل والتدقیق  المنهج التحلیليالمتابعة بشأنه، وأیضا 

الجزائیة عبر كافة تعدیلاته  للنصوص القانونیة التي تخدم الموضوع خاصة قانون الإجراءات

  .وقرارات المحكمة العلیا

  :التي اختلفت بحسب الزاویة التي ینظر إلیها وأهمها الدراسات السابقةأما عن   

كلیة " التكییف في المواد الجزائیة: "أطروحة دكتوراه للطالب بالضیاف خزاني بعنوان -

ط الضوء من خلالها على ، والتي سل2014-2015، الجزائر، 1الحقوق، جامعة قسنطینة

أحكام التكییف الجزائي بالتطرق إلى صور التكییف والقواعد العامة في إعماله، وخصص 

جزء كبیر من الدراسة للآثار المترتبة علیه، كما تطرق لمجموعة من الضمانات 

والاعتراضات التي تواجه عملیة التكییف، أما في دراستنا قمنا بالتطرق إلى التكییف 

من جمیع جوانبه في التشریع الجزائري، حیث خصصنا جزء إلى مفهوم أنواع  الجزائي

وضوابط وجزء آخر یوضح إجراء التكییف عبر مختلف المراحل القضائیة، كما تناولت 

  .كلتا الدراستین موضوع الرقابة القضائیة للمحكمة العلیا على مدى صحته

كییف في المواد الجنائیة ودوره في الت: "أیضا مقال الدكتور أحمد أسامة حسینة بعنوان  

، 95، مجلة الفقه والقانون الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة ظفار، العدد "تحقیق العدالة الجنائیة

  .2020لسنة 

ركز فیه الباحث عن السلطة المختصة في التكییف في مرحلة الاتهام، وقد تناول   

إعماله وتعدیله من مختلف المقال الجانب الإجرائي أكثر من الموضوعي، كإجراءات 

تكییف الجزائي عن الأنظمة الجهات المختصة، أمّا أنا فاختلفت عنه في التطرق إلى تمییز ال

  .له والتطرق له كإجراء في الدعوى العمومیة هةالمشاب

حیث نجد قلة الدراسات  صعوبات وعوائقالمؤكد أنّه لا یخلو أي بحث أو دراسة من   

شریع الجزائري رغم الأهمیة التي یمتاز بها الموضوع، فضلا عن في موضوع التكییف في الت
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ندرة المراجع المتخصصة في الموضوع، ولأنّه موضوع تقني عبر كافة مراحل الدعوى شكل 

صعوبة في التحكم بعض الشيء، إلى جانب ذلك فإنّ موضوع هذا البحث لا یزال لحد 

ضائیة، وصعوبة تحلیل بعض جزئیات الساعة یثیر الجدل بین أوساط مختلف التشریعات الق

  .البحث

تتناول  خطة ثنائیةوللإحاطة بمختلف عناصر الموضوع فقد اعتمدنا في ذلك على   

الفصل (والإطار الإجرائي ) الفصل الأول(مسألتي التكییف الجزائي في الإطار الموضوعي 

  )الثاني

 لجزائريالإطار المفاهیمي للتكییف الجزائي في التشریع ا: الفصل الأول.  

 إجراء التكییف الجزائي في التشریع الجزائري: الفصل الثاني.  
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إن مبدأ القانون الجنائي وقف على مسألة التكییف الجزائي في الفصل في الدعوى 

العمومیة التي تبنى على أساس تكییف الواقعة الإجرامیة، حیث یعتبر هذا الإجراء تحلیل 

فات القانونیة لإعطائها وصفها الحق ووضعها في المكان الملائم كما یلعب للوقائع والتصر 

دوره في تحقیق العدالة الجنائیة الذي یرافق الدعوى الجزائیة من مرحلة التحقیق وصولا 

الإجراءات الجزائیة وقانون  نجراء خطیر ویمس بصمیم قانو لمرحلة الحكم لاعتباره إ

كییف یطبق القاضي القانون بطریقة عشوائیة مما یجعله العقوبات، فعند عدم التقیید بالت

عاجزا عن حسم النزاع، كما یتمتع بنوعین أساسیین وكل منهما له دور فعال في ذكر 

، )الأول مبحثال(ي ائضه لمعرفة ما إذا كان قانوني أو قالقاضي نوع التكییف في حكم

ف الواقعة الإجرامیة وتنقسم مقررة قانونا ولیست عشوائیة في تكیی أساسیةوتحكمه قواعد 

  ).المبحث الثاني(خاصة  وأخرىبدورها إلى عامة 
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  مفهوم التكییف الجزائي: المبحث الأول  

 الهدف من اللجوء إلى التكییف لیس فقط لإصدار حكم نهائي، بل لتطبیق القانون  

ى بساط البحث أمام الواجب، وتعتبر عملیة التكییف من بین أدق المسائل التي تُطرح عل

الجهات القضائیة، التي تسمح بضبط تطبیق القوانین لتتناسب مع الظروف لكل قضیة، مما 

یساعد في تحقیق العدالة وضمان حقوق الأفراد، كما أنّ عملیة الفرز بین تعریف التكییف 

ییف الجزائي تُخلّف جدلا بین فقهاء القانون، وهذا ما أدّى إلى ضرورة تحدید مفهوم التك

ویجب على القاضي أن ) المطلب الأول(الجزائي وتمییزه عن المصطلحات المشابهة له 

، )المطلب الثاني(یشیر في حكمه إلى نوع التكییف سواءَ كان ذلك تكییفا قانونیا أو قضائیا، 

 .وذلك لتوضیح النتائج القانونیة المرتبطة بهذا النوع القانوني

 جزائي وتمییزه عن المصطلحات المشابهة لهتعریف التكییف ال :المطلب الأول  

یعدّ التكییف أهم محطة من محطات الفصل في الدعوى العمومیة، حیث یتولاه   

القاضي الجزائي عند استعراضه لملف القضیة الجزائیة، لذا فإن القاضي الجزائي ابتداء من 

الحكم مُلزمین بعد  ، مرورا بقاضي التحقیق وانتهاءً بقاضي)وكیل الجمهوریة(قاضي النیابة 

  .دراسة ملف القضیة في إعطاء التكییف القانوني الصحیح الذي ینطبق على وقائع القضیة

وعلیه فإنّ التكییف الجزائي عملیة بالغة الأهمیة، الأمر الذي یتطلب تحدید المقصود   

 ).الفرع الثاني(، مع تمییزه عن المصطلحات المشابهة له )الفرع الأول(به 

  تعریف التكییف الجزائي: ولالفرع الأ   

كل  اختلف فقهاء القانوني في تقدیم تعریف شامل ودقیق للتكییف الجزائي حیث قدّم  

تعریفات  منهم تعریفا مختلفا عن الآخر، مما أدّى إلى التعقید، وهذا ما دفع بنا إلى إبراز عدّة

، التعریف الفقهي )ثانیا(التعریف الاصطلاحي  ،)أولا(مختلفة من ذلك التعریف اللّغوي 

  ).ثالثا(
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  التعریف اللّغوي: أولا  

الجلد (التكییف مأخوذ من الكیف وهو في الأصل یدل على القطع،فیقال كیف الأدیم   

  .1عة من القماشطوهي ق ،أي قطعه، وجعله أجزاء، ومنه الكیفة) المدبوغ

 .2"كَیفَ تَكفُرُونَ باالله" ولقوله تعالى

  حيالتعریف الاصطلا: ثانیا  

لا یخرج عن المعنى اللغوي له، وهو معرفة حالة الشيء وصفته، وعرف المتكلمون   

للجوهر لا یتوجب تعلقها تعقل أمر خارج عنها وعن حاملها ولا ) ثابتة(الكیف بأنه هیئة قارة 

  .3یوجد قسمته ولا نسبته في أجزائها وأجزاء حاملها

  التعریف الفقهي: ثالثا

  .تكییف حسب علاقة النص القانوني بالواقعة محل التكییفاختلف الفقه في تعریف ال  

عرّف التكییف باعتباره علاقة النص القانوني بالأفعال فقد عبر الفقه المصري عن هذا 

المعنى بتغیرات مختلفة فهو في رأي جانب من الفقه حكم القانون على الواقعة، وهو ما أخذ 

  .4به الفقه المصري

التّسمیة التي یمنحها القانون أو القاضي : "ف على أنّهوبعض الفقهاء عرف التكیی  

 .5"للواقعة المكونة للجریمة أو لطبیعة الجریمة التي تشكلها الواقعة

تلك العملیة الذهنیة التي یقوم بها القاضي لتحدید الطبیعة القانونیة : "كما عبر عنه بأنّه

ا ضمن وحدة من الطوائف للمسألة الحقوقیة المحتویة على عنصر أجنبي، یهدف إدراجه

                                                           
م، ص 2014ـ، دار القلم، دمشق،02، الطبعة "ةالتكییف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبیقاته الفقهی"محمد عثمان شبیر،  -1

11.  
  .28سورة البقرة، الآیة  -2
  .12محمد عثمان شبیر، مرجع سابق، ص  -3
، مذكرة استكمالا لمتطلبات درجة )"وفق التشریع الجزائري الفلسطیني(تكییف الواقعة الجرمیة "رائد طه محمود عمایرة،  -4

  .36م، ص 2013الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القدس، فلسطین، سنة 
، مجلة المفكر، كلیة الحقوق، جامعة "متكییف الواقعة الإجرامیة، عمل فني قوامه العقل والمنطق السلی"مستاري عادل،  -5

  .121، دون سنة النشر، ص 14محمد خیضر، بسكرة، العدد 
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القانونیة المعروفة لدیه بغیة التوصل إلى قاعدة الإسناد وتطبیقها علیها بحثا عن القانون 

  .1الواجب التطبیق

تحدید الوصف القانوني، وفي تنازع القوانین یقصد به تحدید : "وفي تعریف آخر فهو       

 .2لقانون معیّن الوصف القانوني الصحیح لموضوع النزاع تمهیدا لإسناده

إدراج حالة واقعة معینة داخل إطار فكرة : "وأطلق علیه آخرون بأنّه عملیة تمثل       

، إذ یعدّ التكییف القانوني من المسمّیات القانونیة التي تطلق على الوقائع الثابتة 3"قانونیة

التي تطبق،  لإعطائها عنوانا یمكن بواسطته تحدید موضوعها داخل نطاق القاعدة القانونیة

 .4أو تدخل ضمن الطائفة القانونیة من المراكز، أو الحالات الواردة في القاعدة القانونیة

إعطاء الوصف القانوني السلیم للفعل أو التصرف دون : "والتكییف في القانون یعني       

نون ، یتم من أجل إخضاع الواقعة القانونیة لنص القا5"التقیید بما یضفیه الخصوم من وصف

الذي یحكمها، وهو المرحلة الأولى التي یجب على كل قاض القیام بها بوصفه للمسألة التي 

  .6ب علیه بحثهاجیستو 

مهمة القاضي في تطبیق القاعدة العامة المحددة في القانون :"وعرف فتحي والي بأنّه       

ویعني ذلك مطابقة  ،7على حالة معینة، وفي سبیل ذلك علیه أنّ الحالة تصلح لقاعدة قانونیة

                                                           
، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، المجلد "قانونیة والاقتصادیةال التكییف وتنازع القوانین، مجلة الدراسات"نوریة شبورو،  -1

  .1310م، ص 2022، الجزائر، 01، العدد 05
الخاصة الدولیة، كلیة  صیبع، التكییف في تنازع القوانین، مجلة الدراسة في قانون العلاقات م أبوعبد الرسول كری -2

  .221م، ص 2008، 07القانون، جامعة الكوفة، العدد 
، مجلة الحقیقة، "رقابة القاضي الإداري لمشروعیة قرارات تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري"یامّة إبراهیم،  -3

  .17، ص 2016، الجزائر، دیسمبر39درار، العدد جامعة أ
" سلطة المحكمة الإداریة العلیا في إعادة التكییف القانوني للوقائع"علاء إبراهیم محمود الحسني وأثیر ناظم حسین،  -4

  .743، ص 2022، 02، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد )دراسة مقارنة(
، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "التكییف في تنازع القوانین"رحمان، زناندة عبد ال -5

  .2240، ص 2021، الشلف، الجزائر،01، العدد 07جامعة حسیبة بن بوعلي، المجلد 
ح القوانین، كلیة الشریعة ، مجلة رو "قاعدة الإسناد والقانون الإقلیمي في القانون الدولي الخاص"فوضیل،  محمد ضو -6

  .508م، ص 2021، یولیو 95والأنظمة، جامعة الطائف المملكة العربیة السعودیة، العدد 
، مذكرة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة "سلطة القاضي في تكییف الدعوى"، إسماعیلمهند نظمي عبد االله  -7

  .13، ص 2018جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، 
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أفعال شخص معین مع سمات أركان الجریمة المحددة في القاعدة القانونیة الجنائیة المدرجة 

  .1في إطار مادة أو مواد عقابیة معینة

 :وفي تعریفات أخرى فإنّ التكییف هو       

  بیان حكم القانون أو ما یقوم به القانون عندما یقرر أن واقعة معینة تشكل جریمة

أو ) یة، جنحة أو مخالفةجنا(ددةّ، كما یتضمن تحدید طبیعة هذه الجریمة مح

 .2نموذج الفعل أو النموذج القانوني للجریمة

  الواقعة التي استخلصتها محكمة الموضوع بعد الانتهاء من التحقیق الذي أجرته

إلى نص عقابي في قانون العقوبات أو في قانون عقابي آخر تتوافر فیه جمیع 

 .3ر والخصائص التي أوجبها القانون في الواقعة المستخلصة من المحكمةالعناص

  الأساس الذي تقوم علیه الدعوى بإعطائها هذا الأساس الصبغة القانونیة الملائمة

 .4وینزل علیها حكم القانون السلیم

  تحدید طبیعة العلاقة القانونیة تحدیدا یردها إلى إحدى الطوائف المجردة التي

ساسها قواعد الإسناد حتى یمكن بالتالي تحدید القانون الموضوعي تصاغ على أ

 .5الذي یحكم تلك العلاقة

من خلال ما سبق یتضح لنا تباین التعریفات الفقهیة فیما یخص وضع تعریف دقیق   

وشامل لمصطلح التكییف، إلا أننا نلاحظ أن جلّ التعریفات كانت تصب في معنى واحد، 

كییف هو ذلك الإجراء الذي یهدف لتبیان النص القانوني الجنائي والذي ینصرف على أن الت

الواجب التطبیق على الواقعة الإجرامیة، كما أن التكییف القانوني كمرحلة أولیة تتطلب جهدا 

  .فكریا وخبرة كافیة من الرجل القانوني لتكییف الحالة وتقدیم وصف قانوني دقیق

                                                           
، دار حامد للنشر والتوزیع، 1،ط"سلطة المحكمة الجزائیة في بحث التكییف القانوني للتهمة"محمد أحمد علي المحاسنة،  -1

  .77م، ص 2013عمّان، الأردن، 
  .30، ص 2005، "یة، الإسكندریةالتكییف في المواد الجنائیة، دار المطبوعات الجامع"محمد علي سویلم،  -2
، مذكرة ماجستیر في "سلطة المحكمة الجزائیة في التصدي لشخصیة وعینیة الدعوى"فرحان كساب شحادة العبد االله،  -3

  .57، ص 2021القانون المقارن، عمان، 
الفلسفة في العلوم الأمنیة،  ، أطروحة دكتوراه"تكییف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى الجنائیة"یونس بن أحمد المشیقح،  -4

  .35م، ص2008الریاض، ـ
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، )"نظریة التكییف(دراسات في القانون الدولي الخاص المعاصر "بلمامي عمر،  -5

  .148، ص 2008الجزائر، 
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ن سواء كانوا قضاة أو محامین، فهو في نهایة ویعتبر التكییف واجبا على رجال القانو   

  .الأمر یعتمد على فهم دقیق للحالة المتنازع علیها وتحدید الأدلة اللازمة لتثبیتها

ویجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا لهذا الأخیر ولكن ذكره   

  .كمصطلح وصفه القانوني

  صطلحات المشابه لهتمییز التكییف عن الم: الفرع الثاني  

یجب عند دراسة مفهوم التكییف الجزائي البحث عن المصطلحات المشابهة له   

،التفسیر )ثالثا(الوصف الجزائي  ،)ثانیا(الملائمة الجزائیة ،)أولا(المتمثلة في التأویل الجزائي 

 ).رابعا(الجزائي 

  تمییز التكییف الجزائي عن التأویل الجزائي: أولا  

  فمن حیث التعری .1

 النص(سلطة المحكمة الجزائیة في بیان الحكم : "یعرف التكییف الجزائي بأنّه  

تخضع له الواقعة والذي یحكمها ویعاقب علیها، كما عرف بأنّه تلك العملیة  الذي) القانوني

الذهنیة التي یقوم بها القاضي لتحدید الطبیعة القانونیة بهدف إدراجه ضمن واحدة من 

  .1لمعروضة لدیه، بغیة التوصل إلى القانون الواجب التطبیقالطوائف القانونیة ا

تحقیق الاتّساق بین الصیغة الثابتة في شكل :"في حین یعرف التأویل الجزائي بأنّه  

قاعدة مكتوبة وبین الحیاة المتغیرة فهو نشاط فكري ومنطقي یبحث في معاني القاعدة 

  .2ض الواقعیةالجزائیة لتحدید مضمونها ومجال تطبیقها على الفرو 

  أوجه التشابه .2

  كلاهما عملیة فكریة أو نشاط ذهني صادر من جهة على وقائع واحدة هي

 .الدعوى والنصوص الجزائیة الواجبة التطبیق

  یتضح أن عملیة التكییف والتأویل هما عملیتان لا یمكن للقاضي أن یتطرق إلى

 .تكییف إلا بعد التأویل

                                                           
  .1310نوریة شبورو، مرجع سابق، ص  -1
، مجلة المحقق الحلي للعلوم )"دراسة مقارنة(النصوص الجزائیة تأویل "ون عبید هجیج ومنتظر فیصل كاظم، حس -2

  .61، ص 04،2017، العدد 09القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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  أوجه الاختلاف .3

  .لمصطلحین من حیث المجال ومن حیث التطبیقیتم التمییز بین ا  

 من حیث المجال 

التكییف الجزائي أوسع مجالا ومعنى من مجال التأویل سواء كان ذلك في المجال 

من في فهم الواقع وفهم القانون كالنظري أو العملي، ذلك لأن مدلول التكییف في القانون ی

  .لإلحاق الواقعة بالقانون وإعطائها الوصف القانوني

  .1أما التأویل فهو الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى غیر ظاهر  

 من حیث التطبیق 

 التكییف الجزائي تبدأ قواعده عندما یقوم القاضي بفهم الواقع أولا ثم فهم أحكام القانون

ثانیا، للوصول إلى تحدید طبیعة موضوع النزاع لإعطائه الوصف القانوني الملائم، في حین 

ي، فهو لا یقوم إلا نیكون في التأویل العمیق لمفاهیم النص القانو  تطبیق التأویل أنّ نطاق

  .2في حالة وجود تعارض في أحكام النصوص الجزائیة أو لتحقیق مصلحة أو عدالة

 من حیث الأنواع 

التكییف الجزائي له عدة أنواع منها القضائي، القانوني، الإیجابي، السلبي في حین 

  .القریب، البعید: أنواعه في أنّ التأویل تكمن

ورغم التباین في محل التأویل والتكییف إلا أن ذلك یمثل حالة تكامل في عملیة   

  .تشریع الأحكام وتطبیقها على أرض الواقع، فلا یمكن فصل أحدهما على الآخر

  تمییز التكییف الجزائي عن الملائمة الجزائیة: ثانیا  

  من حیث التعریف .1

الاعتراف للنیابة العامة بالسلطة التقدیریة في : "زائیة على أنّهاتعرف الملائمة الج  

تقریر توجیه الاتهام لتحریك الدعوى العمومیة أو حفظ الملف، فیكون للنیابة العامة أن تمتنع 

                                                           
  .65ون عبید هجیج ومنتظر فیصل كاظم، مرجع سابق، ص حس -1
  .66المرجع نفسه، ص  -2
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عن توجیه الاتهام على الرغم من توافر جمیع أركان الجریمة، ونشوء المسؤولیة عنها، وانتفاء 

  .1"ول دون تحریك الدعوى العمومیةأیّة عقبة إجرائیة تح

  أوجه التشابه .2

توجد علاقة بینها في تحریك الدعوى العمومیة خاصة إذا كانت الجهة القضائیة   

  .النیابة العامة

  :تبرز أوجه التشابه بین التكییف والملائمة في المجال الجزائي في النقاط الآتیة  

  اقتضاء الحق الاجتماعي یبرز فكما التكییف اللازم لأي دعوى جزائیة كونه جوهر

عدم وجود ملائمة مثلا في مادة الجنایات حیث أن التحقیق وجوبي فیها ویكون غیر 

ذلك اختیاریا في مواد الجنح في حال عدم وجود نص خاص، كما یجوز إجراؤه في 

 .2مواد المخالفات إذا طلب وكیل الجمهوریة

  تبط دائما بالتكییف الصحیح للدعوى مهما اختلفت إحالة الدعوى الجزائیة إلا أنها تر

وتصنیف ملائمة النیابة العامة أحیانا وتتسع أحیانا أخرى في المساهمة في مباشرة 

الدعوى، فالمحكمة یمكن أن تتصل بالدعوى إما عن طریق الإحالة من السلطات 

المختصة بالتحقیق وإما بحضور الأطراف بإرادتهم للمحاكمة وإما بالتكلیف المباشر 

 .3لحضور أمام محكمة الجنح أو بتطبیق إجراء المثول الفوري أو الأمر الجزائيبا

  فأما عن الإخطار الذي یسلم عن طریق النیابة العامة فیمكن أن یحل محل التكلیف

التنویه  بالحضور إن اقترن مع حضور الشخص المعني بمحض إرادته مع إلزامیة

في هذا " التكییف"ي تشكل عنصر خطار بالواقعة محل التجریم والتعلى ذلك الإ

ن الشكل من إحالة الدعوى، أما إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا على ذمة التحقیق فیتعی

صاحب المصلحة في حضوره ومحاكمته  ىعلى القاضي أن یثبت في حكمه رض

 .4بغیر تكلیف سابق بالحضور

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر )"سة مقارنةدرا(السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة "علي شملال،  -1

  .30، ص 2009والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، 
  .اءات الجزائیة، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإجر 1966جوان  8المؤرخ في  66-155من الأمر رقم  66المادة  -2
  .قانون الإجراءات الجزائیة 333المادة  -3
  .زائیةقانون الإجراءات الج 334المادة  -4
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 هم مباشرة على غرار ما سبق ذكره سابقا یمكن كذلك للمدعي المدني تكلیف المت

عدم تسلیم  –ترك الأسرة (بالحضور أمام محكمة الجنح في جرائم على سبیل الحصر 

 .)إصدار شیك دون رصید –القذف  –انتهاك حرمة مسكن -الإخطار

أما إذا كانت جریمة أخرى وجب الحصول على إذن النیابة العامة للقیام بتكلیف 

ه المسألة بالنسبة لباقي ذالعامة في ه وجود تكییف للنیابةالمتهم بالحضور، وهنا نلاحظ 

الجرائم خارج عملیة الحصر التي قام بها المشرع في مجال التكلیف بالحضور في بعض 

الجرائم الخمس سالفة الذكر، كل هذا مع وضع مبلغ مقدَّم لدى وكیل الجمهوریة وأن یضع 

  .1موطن المكلف بالحضور تحت طائلة البطلان في ورقة التكلیف بالحضور

  حالة أخرى من الحالات التي تصل فیها الجنح مباشرة إلى قاضي الحكم دون

إجراءات تحقیق وهي حالة المثول الفوري في الجرائم الجنحیة المتلبس بها، بحیث 

یقدم المقبوض علیه إلى وكیل الجمهوریة إن لم یقدم ضمانات للمثول أمام القضاء 

قانونا بالحضور أمام القضاء یتم هذا مع جواز استدعاء الشهود شفاهة مع إلزامهم 

بعد تحقق قاضي النیابة العامة من هویة الشخص والأفعال المنسوبة إلیه ووصفها 

ویخبره بعد ذلك بمثوله أمام القضاء مع " أي إجراء عملیة تكییف للوقائع"القانوني 

الضحایا والشهود مع إخباره بالحق في حضور محامیة لاستجوابه في حضوره عند 

 .ثوله مع التنویه على محضر الاستجوابم

  یمكنه الاتصال به في مكان مخصص  هفي حضور محامیفي حالة رغبة المتهم

القضائیة إلى غایة مثوله أمام المحكمة،  لذلك في المحكمة ویبقى تحت الحراسة

ه بذلك نبة إعطائه مهلة لتحضیر دفاعه ویینسب بعد ذلك القاضي المتهم في إمكانی

أیام على الأقل فإن لم تكن الدعوى مهیأة جاز  3مله أعطته المحكمة مهلة فإذا استع

للمحكمة تأجیلها إلى أقرب جلسة فإن حدث وأجلت بعد السماع لطلبات النیابة العامة 

إخضاعه للرقابة  –ترك المتهم حرا (والمتهم ودفاعه قررت بین أحد الأوضاع 

ه الأوامر، فتتولى ذاستئناف ه، مع جواز )وضعه في الحبس المؤقت –القضائیة 

وقع تحت  النیابة العامة متابعة تطبیق تدابیر الرقابة القضائیة فإن خالفها الشخص

 .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 129طائلة المادة 

                                                           
  .قانون الإجراءات الجزائیة 337المادة  -1
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  وفي النهایة یمكن القول أنّ هناك ارتباط بین فكرتي الملائمة التي تقوم بها النیابة

كییف الأفعال وإسقاطها على نصوص التجریم ولا یهم في ذلك العامة في الدعوى وت

 .1طریقة تحریك الدعوى العمومیة أو مباشرتها أو إحالتها إلى قضاء الحكم

  أوجه الاختلاف .3

 إن الاختلاف الوحید یكمن من حیث السلطات الصادرة عنها  

جهة  أوحیث یصدر التكییف الجزائي عن جهة التكییف المتمثلة في النیابة العامة   

، في حین الملائمة تصدر )محاكم الجنایات أو جنح أو مخالفات(التحقیق أو جهات الحكم 

  .عن النیابة العامة غالبا

  تمییز التكییف الجزائي عن الوصف الجزائي: ثالثا

  من حیث التعریف .1

إخضاع الفعل المادي المنسوب للمتهم لنص معین من نصوص : "یراد بالوصف  

ذي یعاقب علیه، فإذا كانت المحكمة تتقید بالوقائع التي رفعت بها الدعوى القانون الجنائي ال

فإن ذلك لا یتعارض مع إمكانیة إعطاء المحكمة هذه الوقائع وصفها القانوني السلیم، حیث 

النموذج القانوني لجریمة معینة وإعطاؤها اسم معین في إطار نص جزائي عقابي  یتم تحدید

فیه أن الفعل إذا توافرت فیه أركان جریمة معینة فإنه یوصف محدد من قبل المشرع یوضح 

  .2"بذلك وصف جزائي

  أوجه التشابه .2

 كلیهما یعتمدان على النص القانوني وحكمه. 

 كلیهما یحددان التمییز القانوني للجریمة عن جریمة أخرى. 

 كلاهما یكونا في مواجهة المتهم. 

  

  

 

                                                           
  .یةالإجراءات الجزائقانون  339المادة  -1
، المجلة الدولیة للفقه "سلطة المحكمة الجنائیة في تغییر الوصف القانوني للواقعة الإجرامیة"مصطفى علي خلف،  -2

  .70، ص 2022، 01، العدد 03والقضاء والتشریع، المجلد 
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  :أوجه الاختلاف .3

 لوصف الجزائي لوجود فارق أساسي بینهما یختلف التكییف الجزائي عن ا

فالثاني أشمل من الأول، إذ تندرج مجموعة التكییفات القانونیة تحت الوصف 

 .الجزائي الواحد للجریمة

  التكییف الجزائي من اختصاص وصلاحیات القاضي الجنائي في حین

لا جریمة "الوصف الجزائي من اختصاص المشرع وفقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة 

  ".ولا عقوبة إلا بنص

  تمییز التكییف عن التفسیر: رابعا  

  من حیث التعریف .1

تحدید المعنى الذي یقصده المشرع من ألفاظ النص، فهو إذا بحث عن : "التفسیر هو  

، في حین بعض الفقهاء 1"ةالقانونی وصمعنى إرادة المشرع بألفاظ معینة، یتكون منها النص

عملیات اللازمة لجعل النصوص القانوني صالحة عرف التفسیر على أن یشمل جمیع ال

  .2لتطبیقها على الحالات الخاصة المعروضة على القضاء

  أوجه الاختلاف .2

  أن مسألة التمییز بین التكییف والتفسیر الجزائي المتفرقة بینها یتوقف على اجتهاد

 .القاضي وبذل جهوده

 تطبیق القوانین، ومن ثم  دعنن التكییف یسبق التفسیر عادة باعتباره المرحلة الأولى إ

  .یأتي دور التفسیر

 مجال التكییف هو الواقعة والقانون، في حین أن مجال التفسیر هو النص القانوني. 

  ویترتب على التمییز بین التفسیر والتكییف أن تغییر التفسیر قد یقضي إلى تغییر

 .3التكییف، إلا أن تغییر التكییف لا یقضى إلى تغییر التفسیر

                                                           
، أطروحة دكتوراه، تخصص )بالفقه الإسلامي دراسة مقارنة( تفسیر النصوص الجزائیة،"االله حسین الشمري، كاظم عبد  -1

  .53 ص م،2001القانون الجنائي، جامعة بغداد، كلیة الحقوق، 
خیضر،  ، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد"التفسیر في المادة الجزائیة وأثره على حركة التشریع"عثامنیة لخمیسي،  -2

  .40، ص 2005، الجزائر،07بسكرة، العدد 
  .59كاظم عبد االله حسین الشمري، مرجع سابق، ص  -3
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التأویل، (ین من خلال التمییز بین التكییف الجزائي والمصطلحات المشابهة له، مثل یتب

یظهر أنها مصطلحات مكملة بعضها البعض، فعلى سبیل  )الملائمة، الوصف، التفسیر

المثال كلا من التكییف والتأویل یمثلان عملیتین لا یمكن فصلهما، حیث یجب على القاضي 

  .تكییفالتفكیر في التأویل قبل ال

بالنسبة للملائمة فهي ترتبط بالتكییف في تحریك الدعوى العمومیة، مما یؤثر على   

كیفیة وصف الجریمة وتطبیق العقوبة، كما یهدف كل من التفسیر والتكییف إلى إیضاح إرادة 

إلا  المشرع الحقیقیة، على الرغم من العلاقة بین كل من التكییف والمصطلحات المشابهة له

  .وجود اختلافات شاسعة بینهماأن هناك 

  أنواع التكییف الجزائي: المطلب الثاني  

تعتبر عملیة التكییف مفتاحا أساسیا في فهم وتحلیل القضایا التي تعرض على   

القاضي، حیث تمثل الخطوة الأولى في وصف الوضع القانوني الذي یتعین علیهم فصله، إذ 

فر منه على المشرع، القاضي والمحقق، حیث تُشكل مسألة التكییف مشكلة تطرأ بشكل لا م

الذي تنظمه القوانین ) الفرع الأول(ینقسم التكییف إلى نوعین رئیسیین التكییف القانوني 

الفرع (ویبین الظواهر المادیة بما یتوافق مع المبادئ والقواعد، بینما یمثل التكییف القضائي 

ون أثناء تطبیق القانون، والتكییف بنوعیه مجموعة الإجراءات التي یتخذها رجل القان) الثاني

إجراء یضمن تطبیق القانون بطریقة تتناسب مع التغیرات التي قد تواجهها المحكمة أو الجهة 

  .القضائیة وهو الأمر الذي یعزز فكرة العدالة الجنائیة
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  )التشریعي(التكییف القانوني : الفرع الأول  

  تعریفه في القانون الوضعي: أولا  

یقصد بالتكییف التشریعي في القانون الوضعي ما یقوم به المشرع حین یقرر أن 

واقعة ما یعینها تشكل جریمة معینة، وذلك بأن یحدد خصائصها وعقوبتها أي ذلك الذي 

یستند إلى نص تشریعي معین، كتكییف السرقة بأنها اختلاس منقول مملوك للغیر، وتكییف 

ویشمل تعیین طبیعة الجریمة وإدخالها في عداد الجنایات أو  القتل بأنّه إزهاق روح إنسان،

الجنح أو المخالفات فیقال أنّ التكییف التشریعي قد أنصب في الحالة الأولى على الواقعة في 

  .1حین انصب في الحالة الثانیة على الجریمة

  :وبهذا فإن التكییف التشریعي یتحلل إلى عملیتین  

  .أن ذلك الفعل یعتبر جریمةیتضمن التأكد على : الأولى  

تقسیم هذه الجریمة التي یكونها هذا الفعل في هذه الفئة أو تلك من الفئات : الثانیة  

جریمة سیاسیة، عسكریة، أو من جرائم .المنصوص علیها قانونا، جنایة، جنحة، مخالفة

  .2القانون العام وهكذا

  في الشریعة الإسلامیة: ثانیا  

فكرة قانونیة على الواقعة، مثال ذلك تكییف المنقول في وهو ما كان خلاصة تطبیق 

، وتكییف العلاقة بین الجاني والمجني علیه في خیانة الأمانة )مملوك للغیر( السرقة بأنه

وتكییف الوقائع التي تقوم علیها  ،)...أو.... علاقة تعاقدیة من قبیل الإیجار أو (بأنها 

العقوبات، إذ یفترض هذا التكییف تطبیق أحكام الجریمة بأنها غیر مشروعة طبقا لقانون 

 .3الملكیة أو قواعد العقد أو نصوص التجریم

                                                           
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )"دراسة مقارنة(التكییف في المواد الجنائیة "محمود عبد ربّه محمد القبلاوي،  -1

  .52، ص 2003
  .53المرجع نفسه، ص  -2
  .712م، ص 1962، دار النهضة العربیة، القاهرة، )"القسم العام(ح قانون العقوباتشر "محمود نجیب حسن،  -3
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والتكییف القانوني في الشریعة الإسلامیة هو ذلك الذي یستند إلى نص تشریعي 

معین، كتكییف السرقة بأنها أخذ مال الغیر على وجه الخفیة والاستتار، والسند الشرعي هو 

  .1"لْسَّارقُ وَاَلْسَّاْرقَةُ فَاْقطَعُوْا أَیْدیْهمَاوَاَ ": قوله عز وجل

إنَّمَاْ جَزَاْءُ اَلّْذیْنَ : "وتتكیف الحرابة بأنّها قطع الطریق، والسند الشرعي قوله تعالى  

أَیْدیْهمْ  عَ یُحَاربُوْنَ اَالله وَرَسُوْلَهُ وَیَسْعُوْنَ فيْ الأرْض فَسَادًا أَنْ یُقْتَلُوْا أَوْ یُصْلَبُوْا أَوْ تُقْطَ 

وَأْرجُلَهُمْ منْ خلاف أَوْ یُنْفَوْا منَ الأَرْض ذَلكَ لَهُمْ خزْي فيْ اَلْدُّنْیَاْ وَلَهُمْ فيْ اَلآخرَة عَذَاْب 

  .2"عَظیْم

وهو قیام المشرع بإعطاء أوصاف قانونیة لمسائل معینة في التشریع،أو هي ما یقوم 

حدد شكل جریمة معینة، كما یشمل تعیین به المشرع، حیث یقرر أن واقعة ما یعینها وی

المشرع لطبیعة الجریمة وإدخالها في عداد الجنح أو المخالفات فالحالة الأولى تكییف واقعة، 

والحالة الثانیة تكییف جریمة، وقد نص المشرع على أن إذا توافرت واقعة مجردة لها 

ویرتب علیها أثر قانونیا خصائص معینة فإنها تندرج تحت الأوصاف التي یعرفها القانون، 

في خلق أو إنشاء أوصاف قانونیة لوقائع معینة من تكیفات  تكمن مهمة المشرع معینا، وبهذا

تشریعیة إلا بقدر تعلقها بالنماذج القانونیة، والوصول إلى التكییف التشریعي إلا من خلال 

  .3النوع الثاني من التكییف

  تشریع الجزائريتطبیقات التكییف القانوني في ال: ثالثا  

یتطلب ذلك العمل على تطبیق قانون العقوبات بجمیع نصوص على الواقعة، فلا   

یجوز أن یتجاهل القاضي تطبیق هذا القانون لتفاهة الواقعة المعروضة علیه أو لمراعاة 

باعث معین على ارتكاب الجریمة ولا یجوز له أن یستحدث سببا للإباحة ولا مانعا للعقاب لا 

لقانون، ولا یوجد بشأن الواقعة المعروضة على القاضي غیر تكییف قانوني صحیح یعرفه ا

یجب على القاضي أن یعثر علیه، فمبدأ الشرعیة یوجب على القاضي احترام التكییف السلیم 

هو التقیید بإرادة المشرع في الأوّل؛ :للواقعة، وفي هذا الصدد یجب أن یراعي القاضي أمرین

                                                           
  .38سورة المائدة، الآیة  -1
  .33سورة المائدة، الآیة  -2
، أطروحة دكتوراه، )دراسة مقارنة(التكییف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي "هدى سالم محمد الأطرقجي،  -3

  .23م، ص 2000ون العام، كلیة القانون، جامعة الموصل، تخصص فلسفة القان
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عدم التقیید بالتكییف القانوني الذي تضیفه النیابة العامة والثاني؛ اعیةضوء المصلحة الاجتم

  .1على الواقعة المعروضة علیه

 تطبیق العقوبات الأصلیة في قانون العقوبات الجزائري  

  :لقد حصر المشرع الجزائري ثلاث أوصاف للجریمة وتتمثل في  

لعقوبات بین الأشخاص عند وقوع جریمة وتكییفها كجنایة یختلف تطبیق ا :الجنایات .1

  :الطبیعیین والأشخاص المعنویین، وهذا التفاوت في العقوبات متمثل في

  الإعدام (منح المشرع الجزائري عقوبات على سبیل الحصر للشخص الطبیعي– 

 .2)سنة 30إلى سنوات 50السجن المؤقت لمدة تتراوح  –السجن المؤبد 

 أصلیة تتمثل في علیه عقوبات  في حین الشخص المعنوي في مواد الجنایات تطبق

الغرامة، والتي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص 

  .الطبیعي، وذلك في مواد الجنایات والجنح

تكییف الوقائع على أنها جنح ویعاقب الشخص الطبیعي لفترة تزید عن : الجنح .2

رامة مالیة مع استثناءات شهرین وتصل إلى خمس سنوات، كما یمكن فرض علیه غ

 .تحددها القوانین

عند تكییف الوقائع على أنها مخالفة یعاقب الشخص الطبیعي بالحبس : المخالفات .3

 .من یوم إلى شهرین مع غرامة مالیة

  وتطبق على الشخص المعنوي في مواد المخالفات غرامة تساوي من مرة إلى خمس

طبیعي في القانون الذي یعاقب على مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص ال

 .3الجریمة

  

 

                                                           
-1346، ص2016، دار النهضة العربیة، مصر، 10، ط "الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة"، ورر أحمد فتحي س -1

1345.  
م، المتضمن قانون 1966یونیو  8:هـ، الموافق لـ1386صفر 18:المؤرخ في 66-156من الأمر رقم  05المادة  -2

  .عقوبات، المعدل والمتممال
  .قانون العقوباتمكرر  18المادة  -3
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  التكییف القضائي: الفرع الثاني  

التكییف القضائي یتم تطبیقه من قبل القاضي الجزائي، حیث یعطي المتهم ملخصا   

للاتهامات الموجهة إلیه بمجرد اتصاله بملف الدعوى، ویعتبر هذا الإجراء من حقوق المتهم 

وبیان ) أولا(بنا إلى البحث في تعریف هذا النوع من التكییف  في الدفاع، الأمر الذي دفع

  ).ثانیا(تطبیقاته 

  تعریف التكییف القضائي: أولا  

  في القانون الوضعي .1

التكییف القضائي في فقه القانون الوضعي یعني ممارسة القاضي لوظیفته في الفصل   

طابقة الواقعة من الناحیة في التكییف القانوني لكل من الواقعة والجریمة، إذ یتحقق من م

الواقعیة للنموذج التشریعي من الناحیة المجردة، وبعبارة أخرى هو ما یقوم به القاضي حین 

یقرر أن الواقعة المطروحة أمامه تشكل جریمة معاقب علیها في القانون، بعد التحقق من 

  .1توافر الشروط التي یتطلبها القانون لقیام هذه الجریمة

هذا التكییف بالتكییف القضائي؛ لأن القاضي هو صانع القرار وهو وقد أطلق على 

من یملك الحسم بالتكییف لكل من الواقعة والقانون، وهو یمارس وظیفته على الرغم من أنّ 

السلطة المختصة بهذا التكییف هم الشرطة وهم أول من یقوم بالتكییف، ویخضع هذا 

، كما أن سلطة الادعاء العام هي التي تحرك التكییف لقاضي التحقیق فقد یؤیده أو یغیره

  .2الدعوى العمومیة ملزمة بالتحقیق، أن قاضي التحقیق لا یجري تحقیقه إلا بعد التكییف

وقد أكدّ القضاء على ضرورة تحدید القاضي طبیعة العقد وتكییفه القانوني الذي یعتبر   

ن السلوكات المكونة على الشرط الأساسي من أجل إثبات جریمة خیانة الأمانة حیث تضم

سبیل الحصر على أن یتم أحد العقود الستة الواردة في النص كما حدد المشرع الوصف 

  .3القانوني لهذه الجریمة التي اعتبرها جنحة تتراوح عقوبتها بین الحبس والغرامة

                                                           
  .55القبلاوي، مرجع سابق، ص  ربه محمدمحمود عبد  -1
  .34هدى سالم محمد الأطرقجي، مرجع سابق، ص  -2
  .قانون العقوبات 376المادة  -3



    الإطار المفـاهيمي للتكييف الجزائي في التشريع الجزائري                        الأول  الفصل  

 
22 

إن القاضي غیر ملزم أو مقید بتكییف الخصوم إنما ملزم فقط بالتكییف الصحیح   

فالقاضي هو الذي یكون على علم بالقانون، والتكییف یتضمن عنصرا للوقائع  ،1للوقائع

والقانون، فإنه عملیة فنیة تستعصى على غیر القاضي بالنظر إلى خبرته العلمیة والعملیة، 

لذلك ینطوي التكییف القانوني على عنصر الالتزام، فهو ملزم بحد ذاته كونه مفروض من 

ي في تقدیر تكییف تصرف ما من عدمه، وتبدأ حیاة التكییف المشرع، تنعدم إرادة القاض

لحظة عرض النزاع أمام القضاء سواء كان مختص أم غیر مختص، فیشرع القاضي في 

  .2ممارسة مهنته في التكییف القانوني، الذي هو حق ینفرد به واجب یقع علیه

  :كما یمكن إبراز عناصر التكییف القضائي على النحو التالي  

 یتجسد التكییف القضائي في عملیة المطابقة بین الواقع والقانون  :جوهره من حیث

من الناحیة الإجرائیة أو من الناحیة  ءولهذه المطابقة ضوابط منطقیة وقانونیة سوا

 .الموضوعیة

 إذا كان التكییف نشاطا قضائیا یستأثر به قاضي الدعوى، فإن  :التكییف عمل ملزم

 .إلا كان منكرا للعدالةمن واجبه الفصل في الدعوى و 

 فلا ینهض التكییف القضائي على واقع بحث، ولا قانون : الجمع بین الواقع والقانون

 .3بحث وإنما مزیج بین الوقائع التي تثبت في وجدان المحكمة ونموذجها القانوني

  تطبیقات التكییف القضائي: ثانیا  

  التكییف القضائي في القانون الوضعي .1

الفقه وما قضى به القضاء، نستطیع أن نرصد ونلمس بعض التطبیقات باستقراء ما قاله 

القضائیة للتكییف القضائي، فعلى مستوى الفقه ذهب رأي للقول بأنّه عندما یتصدى القاضي 

  .4الجنائي لمحاكمة شخص تملك أصولا موضوعة تحت تصرفه لحساب ما یعمل لدیه

                                                           

، المتضمن قانون 2008فبرایر  25هـ، الموافق لــ 1429صفر  18المؤرخ في  09- 08من الأمر  29المادة  -1

  .الإجراءات المدنیة والإداریة
، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع العقود "تكییف العقد في ظل الاجتهاد القضائي في الجزائر"بلبشیر هجیرة،  -2

  .13، ص 2013، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  .81رائد طه محمود عمایرة، مرجع سابق، ص  -3
  .57عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص د و محم -4
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  التكییف القضائي في التشریع الإسلامي .2

رسة القاضي لوظیفته في الفصل في التكییف القانوني لكل من الواقعة یعني مما  

والجریمة، إذ هو یتحقق من مطابقة الواقعة المرتكبة من الناحیة الواقعیة للنموذج التشریعي 

  .1من الناحیة المجردة

كان یقضي بین الخصوم بنفسه، وشواهدنا على  الرسول صلّى االله علیه وسلّمفإن   

: قالت أم سلمة رضي االله عنهافقد روى عن : تي في مقدمتها حدیثه المشهورذلك كثیرة، یأ

إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن یكون ألحن ": قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخیه شیئا 

  ".فإنها أقطع له قطعة من النار

ییف القانوني والقضائي خطوتین أساسیتین یقوم بهما القاضي في حكمه إنّ التك  

للإشارة إلى نوع الجریمة، فالتكییف التشریعي یتمثل في قرار المشرع في تصنیف واقعة 

معینة كجریمة، أما التكییف القضائي فیشیر إلى دور القاضي في تطبیق التكییف القانوني 

على خطأ في مسألة  في أنّ كلا التكییفین ینطوي تشابهللحكم في الواقعة والجریمة وی

  .قانونیة

                                                           
  .58، ص د عبد ربه محمد القبلاوي، مرجع سابقو محم -1
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  ضوابط التكییف الجزائي: المبحث الثاني  

على الرغم من عدم استقرار الفقه والتشریع في تحدید تعریف للتكییف الجزائي، إلا أنه   

ومن خلال التعریفات ظهرت مجموعة من الضوابط منها العامة والتي تكون ضروریة عند 

ي حادثة والمتعلقة أساسا بجمیع الإجراءات الجزائیة، وأخرى خاصة تتعلق بتكییف وقوع أ

العملیة القانونیة والقضائیة التي یتقید بها القاضي الجزائي وجوبا أثناء النظر في الدعوى 

المرفوعة إلیه، كما تلعب هذه الضوابط دورا فعالا في حسن سیر الدعوى العمومیة، ونحاول 

تسلیط الضوء على هذه الضوابط من خلال التطرق إلى العامة منها في هذا المبحث 

  ).المطلب الثاني(والتفصیل في الأخرى الخاصة ) المطلب الأول(

  الضوابط العامة: المطلب الأول  

یتعین على القاضي الجزائي الامتثال لمجموعة من الضوابط العامة المقررة قانونا،   

حقوق المشتبه به وتعزیز مبدأ الشفافیة في سیر نظرا لأهمیة هذه الضوابط في ضمان 

تتعلق بوجوب التقیید  :الأولىیتین، سالمحاكمة، وتتمثل هذه الضوابط عموما في قاعدتین أسا

، والتي تفرض على القاضي عدم تجاوز حدود )الفرع الأول(بالاختصاص النوعي 

الفرع (رام حقوق الدفاع تتعلق بضرورة احت :أما الثانیةاختصاصه المحدد بموجب القانون، 

والتي تقتضي إشعار المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه، أو أي تغییر في توصیف الواقعة ) الثاني

  .القانونیة

  قاعدة التقیید بالاختصاص النوعي: الفرع الأول  

إن مسألة الاختصاص مسألة مهمة في المسائل الجزائیة، تثار عند وقوع الجریمة   

ة في التحریات والتحقیقات الأولیة، وجمع الأدلة وتقدیرها وتقدیمها لتحدید الجهة المختص

للمحكمة المختصة في الفصل في الدعوى الجزائیة ومعاقبة مرتكب الجریمة عند ثبوت 

  .إدانته
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  تعریف الاختصاص النوعي: أولا  

  :یلي توجد عدة تعریفات للاختصاص النوعي نبرز منها ما  

التي خولها القانون الجزائي للفصل في دعاوي معینة السلطة : "یقصد بالاختصاص

 .1"فهو مدى ما للقضاء من سلطة للفصل أو النظر فیما یطرح علیها من الدعاوى

كما یُعرف الاختصاص النوعي بمدى اختصاص الضبطیة القضائیة بنوع معین من 

د الاختصاص الجرائم دون غیرها من الجرائم أو اختصاص بكل أنواع الجرائم؛ أي مدى تحدی

  .2بمجال معین من الجرائم أم لا

اختصاص المنطقة القضائیة الواحدة حسب طبیعة المنازعات : "وعرفه آخرون بأنه

  .3التي تثبت فیها

  الأصل العام في الاختصاص النوعي: ثانیا  

آمرة، حیث یعتبر الاختصاص النوعي جزء من  اتبر قواعد الاختصاص النوعي قواعدتع

 .ویعتبر أي تجاوز عن هذه القواعد باطلاالنظام العام، 

وللجهة القضائیة أن تأمر بعدم الاختصاص النوعي في أي مرحلة من مراحل الدعوى 

 .4ذلك أن عدم الاختصاص النوعي من النظام العام

للمحاكم من  والإقلیميكما ینص المشرع الجزائري صراحة على أن الاختصاص النوعي 

ز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة النظام العام، وبالتالي یجو 

 .5كانت علیها الدعوى

ویتحدد الاختصاص النوعي بجسامة الجریمة المرفوعة عنها الدعوى، وفقا للعقوبات 

بالطعون الصادرة في مواد الجنایات  )النقض(المقررة لها قانونا، وبالتالي تختص محكمة 

                                                           
، مذكرة ماجستیر في القانون "أحكام الدفوع في مرحلة التحقیق الابتدائي في القانون الأردني"روان أمین عواد المشاقبة،  -1

  .91، ص 2016العام، جامعة الشرق الأوسط، 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، )"التحري والتحقیق(شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري "وهایبیة،عبد االله أ -2

  .215، ص 2005الجزائر، 
  .24، ص 1995، )"انكلیزي –فرنسي  –عربي (معجم مصطلحات الشریعة والقانون "عبد الواحد كرم،  -3
  .یةالإجراءات المدنیة والإدار قانون  36المادة  -4
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 807المادة  -5
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د التكییف القانوني للجریمة هو من شأن المحكمة المرفوعة والجنح دون المخالفات، وتحدی

أمامها الدعوى، فهي تقوم بالفصل فیها لو كانت الواقعة المنسوبة إلى المتهم تشكل جنایة أم 

جنحة غیر مقیدة في التكییف الأول المرفوعة به الدعوى ومتى كانت المحكمة الجنائیة 

  .1مختصة بنظر الدعوى الجنائیة

  لاستثناءات الواردة على قاعدة الاختصاص النوعيا: ثالثا  

لكل قاعدة عامة استثناءات، والاختصاص النوعي یشمل مجموعة من الاستثناءات   

  :تتمثل في

  نظام التجنیح القضائي .1

یقصد بنظام التجنیح بصفة عامة، تحویل الجنایة إلى جنحة، أو إضفاء تكییف 

وفیه یتم تحریف للوقائع بحیث تخضع لتكییف الجنحة على فعل یعده القانون أصلا جنایة، 

 .2جنحي بدلا من التكییف الجنائي الذي تخضع له أصلا

كما أنه قد یزامن مرحلة المحاكمة، وینطبق هذا على محكمة الجنایات عند الإجابة 

عن ظرفي السرقة المشددین لها، فترجع إلى جنحة وتحال إلى محكمة الجنح، غیر أن  لا:بـ

ؤثر على الجنایة المجنحة من حیث الاختصاص إذ تظل تخضع إلى محكمة التكییف لا ی

 .3الجنایات

یتابع الشخص بعد إطلاق سراحه لعدم ثبوت التهمة، ویحال المتهم بجنایة أمام : مثال

  .محكمة الجنایات للمرة الثانیة بنفس الوقائع ولكن بوصفها جنحة هذه المرة

كم علیه بعقوبة سالبة للحریة أو بعقوبة غیر وإذ تمت إعفاء المتهم من العقوبة أو ح

یتم إطلاق سراحه دون تأخیر، لكن سجنیة أو براءاته ولا یوجد أسباب أخرى لاحتجازه، ف

  .4شرط عدم تأثیر ذلك على الإجراءات الأمنیة التي تقررها المحكمة للحفاظ على النظامب

  

                                                           
، عدد خاص للبحوث "سلطة محكمة التمییز الاتحادیة في تبدیل التكییف القانوني للجریمة"میس معن محسن،  -1

  .765، ص 2021، دون بلد النشر، 36، المجلد 3التدریسیین مع طلبة الدراسات العلیا، الجزء 
  .302القبلاوي، مرجع سابق، ص  محمود عبد ربه محمد -2
  .43، الجزائر، ص 24، مجلة الحقیقة، العدد "أنواع التجنیح القضائي وطرقه"بالضیاف خزاني،  -3
  .قانون الإجراءات الجزائیة 311المادة  -4



    الإطار المفـاهيمي للتكييف الجزائي في التشريع الجزائري                        الأول  الفصل  

 
27 

  الارتباط وعدم التجزئة .2

  الارتباط  . أ

بین أفعال مستقلة عن الأخرى، فتقرب بینها دون أن تجعلها هو عبارة عن صلة تقوم   

على ) سلفاً (كما یمكن القول بأنه عبارة عن تلك الجرائم التي یتوقف ارتكابها ، 1فعلا واحدا

، لأنه وبعد ارتكاب الجریمة )اللاحقة(ارتكاب جرائم أخرى، بحیث یتعذر ارتكاب الجریمة 

ظفین عن طریق التزویر في قوائم الرواتب، وقیام كاختلاس رواتب المو ) السابقة(الأولى 

  .2الطبیب بسرقة الأعضاء البشریة لأحد المرضى عن طریق قتله

باستقراء نص المادة یتضح أن المشرع أعطى الولایة القضائیة في نظر الجرائم   

المرتبطة بارتكاب جنایة إلى محكمة الجنایات، وغالباً ما تأخذ وصف الجنح، ومثال ذلك أن 

  .3اقتران جریمة السرقة البسیطة بجنایة القتل العمدي

  عدم التجزئة  . ب

مؤدى عدم التجزئة، توثیق الصلة بین جریمتین أو أكثر إلى درجة یتعین اعتبارهما   

  .4من الناحیة الإجرائیة جریمة واحدة، وإن كانتا من الناحیة الموضوعیة جرائم متمیزة

  :وتشمل حالة عدم التجزئة ثلاثة فروض  

المساهمة الجنائیة والتي تعني وحدة الجریمة وتعدد الجناة وأساس اعتبار : لأولا  

  .المساهمة الجنائیة حالة لعدم التجزئة هو وحدة المادیات الإجرائیة بالنسبة لجمیع المساهمین

التعیین المادي للجرائم مع وحدة الغرض والارتباط الذي لا یقبل التجزئة : الثاني  

ة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة بعضها ببعض بحیث لا تقبل ومقتضاه أن تقع عد

  .التجزئة

  

                                                           

  .279محمد علي علي سویلم، مرجع سابق، ص  -1

الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي، مجلة علي عدنان الفیل، ومیامي علي جلمیران، ارتباط الجرائم في  -2

  .06، ص 2003، 19الشریعة والقانون، العدد 

  .قانون الإجراءات الجزائیة 197المادة  -  3
  .280محمد علي علي سویلم، مرجع سابق، ص  -4
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التعدد المعنوي ویقوم بدوره على عنصرین وهما وحدة الفعل وتعدد : الثالث  

  .1الأوصاف، كما إذا اتهم شخص بارتكاب أكثر من جریمة تمت بفعل أو امتناع واحد

  قاعدة احترام حقوق الدفاع: الفرع الثاني  

لمحاكمة هي المرحلة الحاسمة والأهم في مستقبل المتهم، إذ تمثل الفصل مرحلة ا  

بجمیع حقوق الدفاع المكرسة  النهائي في الدعوى المرفوعة ضده لذلك ینبغي أن یتمتع

  ).ثانیا(، وما تقتضیه هذه القاعدة )أولا(دستورا 

  تعریف حقوق الدفاع: أولا  

ى قاضیه حقیقیة مایراه في الواقعة هي الحقوق التي تمّكن المتهم من أن یعرض عل

  .2المسندة إلیه ویستوي في هذا الصدد أن یكون منكرا للجریمة المسندة إلیه أو معترفا بها

وتعرف بأنها تلك الحقوق أو المكنات المستمدة من طبیعة العلاقات الإنسانیة التي لا 

وازن بین حقوق الأفراد یملك المشرع خیارا غیر إقرارها وتنظیمها، بالشكل الذي یحقق الت

وحریاتهم وبین مصالح الدولة، وهذه المكنات تخول للخصم إثبات ادعاءاته القانونیة أمام 

 .3القضاء والرد على كل دفاع مضاد في ظل محاكمة عادلة، یكفلها النظام القانوني القائم

وهو أیضا مجموعة من الامتیازات الخاصة أعطیت إلى ذلك الذي یكون طرفا في 

  .4لدعوى الجنائیةا

بأنه حق ینشأ منذ اللحظة التي یواجه فیها الشخص اتهاما بارتكابه  ویعبر علیه أیضا

لجریمة ما، وذلك بقصد تمكینه من دفاع الاتهام الموجه إلیه، إما بإثبات فساد الدلیل الموجه 

  .5ضده أو بإقامة الدلیل على نقیضه وهو البراءة

                                                           
  .281ص محمد علي علي سویلم، مرجع سابق،  -1
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "لدفاع في الخصومة الجزائیةحقوق ا"لنكار محمود وبو الصلصال نور الدین،  -2

  .376، ص 2020، جوان 02، العدد 07المجلد 
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة "حصانة الدفاع في المواد الجزائیة"القمح یوسف،  حلایمیة سفیان وبو -3

  .01، ص 2018، جوان 10، العدد01والسیاسیة، المجلد 
، دون سنة النشر، ص 05، مجلة المنتدى القانوني، العدد "حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي"شهیرة بولحیة،  -4

90.  
دراسة مقارنة  –ضمانا للمحاكمة العادلة  هتكریس مقتضیات حق الدفاع للمشتبه فی"بن مسعود حیاة وبن مبروك بشیر،  -5

  .251م، ص2023، 02، العدد 70الفكر القانوني والسیاسي، المجلد  ، مجلةري والتونسيبین التشریع الجزائ
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  حقوق الدفاعمقتضیات قاعدة احترام : ثانیا  

إن حق الدفاع من الضمانات الجوهریة للمحاكمة، إذ یقتضي احترام جملة من   

  :الضوابط التي تتمثل في

  الإحاطة بالتهمة .1

یعتبر العلم بالتهمة من المستلزمات الأساسیة لحق الدفاع لأن المتهم لا یستطیع   

وبالأدلة المقدمة ضده المنسوب إلیه،  باتهامالدفاع عن نفسه إلا إذا كان على علم كاف 

حتى یتسنى له إعداد دفاعه على نحو یدحض هذه الاتهامات، وحتى لا یفاجأ بتهمة لم تتح 

له الفرصة الكاملة لدحضها، فالدفاع لا یكون فعالا ما لم یكن للمتهم حق في أن یعلم بكل 

قدا ما یتعلق به في الدعوى، ودون هذه المعرفة یضحى حق الدفاع مشوبا بالغموض وفا

  .1للفعالیة، فلا یجوز أن تقدم الأدلة أو تناقش في غیبته

ویجوز لقاضي التحقیق أن یصدر أمرا بإحضار المتهم أو أمرا بالحبس المؤقت أو   

أمرا بالقبض على أن یتضمن كل أمر نوع التهمة وبعض البیانات الأخرى الموضوعیة 

  .2والشكلیة تحت طائلة البطلان

یق یتم سماع أقوال المدعي المدني ومحامیه وتقدیم طلبات وعند إنهاء جلسة التحق  

النیابة العامة والدفاع عن المتهم وتقدیم اعترافات المسؤولین عن الحقوق المدنیة عند 

الاقتضاء بعد ذلك، حیث یتم السماح للمدعي المدني والنیابة العامة بالرد على دفاع 

  .3یرة للمتهم ومحامیهالأطراف وباقي الخصوم ودائما تكون الكلمة الأخ

  قاعدة الوجاهیة .2

یعد هذا المبدأ أصلا إجرائیا من أصول حقوق الدفاع، فالخصومة الجنائیة تسعى   

لمعرفة الحقیقة وهو ما یتوقف على مواجهة الدفاع بالأدلة المتوفرة ضده ما یجعل لهذا المبدأ 

  .قیمة دستوریة

                                                           
، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد "احترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة"لرید محمد أحمد،  -1

  .121م، ص 2018، جانفي،19
  .قانون الإجراءات الجزائیة 109المادة  -2
  .قانون الإجراءات الجزائیة 353و 304المادتین  -3
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حقیقة لكافة أطراف الخصومة فلا فمن خلال هذه المواجهة یكون السعي نحو معرفة ال  

تكون حكرا على أحد دون الآخر، ویقوم هذا المبدأ بحكم اللزوم على مبدأ آخر وهو المساواة 

حیث یعد هذا المبدأ ركیزة أساسیة من ركائز التوازن بین الحقوق  ،في وسائل الدفاع

المواجهة الذي یؤدي والحریات والمصلحة العامة، ویعتبر هذا المبدأ الإطار المنطقي لمبدأ 

بالضرورة إلى اعتماد كل الأطراف على وسائل واحدة في الدفاع على صلاحیة واحدة 

  .1ومتساویة في تقدیم الأدلة

إن احترام مبدأ المواجهة كمقتضى لحق الدفاع، ینسجم مع طبیعة إجراءات الخصومة   

یدحض أدلة  الجزائیة، إذ هي تشكل سجلا بین الخصوم یحاول من خلاله كل خصم أن

بما طرحه  ومزاعم الخصم الآخر، ولذلك فإن العدالة تقتضي أن یتمكن كل خصم من العلم

  .2خصمه على المحكمة دفاعا عن حقه وتأییدا لدعواه

  حق المتهم الاستعانة بمحام .3

، حیث أوجب على 3بمحام وهو حق أصیل للمتهم وقد أقر القانون الحق في الاستعانة  

ر المتهم بهذا الحق وینوه على ذلك في محضر، وفي حالة عدم قاضي التحقیق أن یخط

  .4اختیار المتهم محام یلزم قاضي التحقیق بتعیین مدافع عنه

ولا یجوز استجواب المتهم إلا في حضور محامیه ما لم یتنازل صراحة عن هذا   

رع في الحق، ففي هذه الحالة یثبت تنازل المتهم في المحضر، ویجوز لقاضي التحقیق أن یش

استجواب المتهم في الموضوع ومواجهته بأدلة الاتهام، ولا یكون من حقه الإطلاع على 

مكن قانون  ، كما5أوراق الإجراءات، كما أنه لیس من حقه أن یبلغ بالأوامر القضائیة

                                                           
، سبتمبر 48، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد "دور الدفاع في ضمان محاكمة عادلة في التشریع الجزائري"نسیغة فیصل،  -1

  .543، ص 2017
  .122لرید محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -2
، كلیة الحقوق 2دكتوراه في العلوم، جامعة وهران  ، أطروحة"مرونة حق الدفاع بین المشروعیة والشرعیة"الفحلة مدیحة،  -3

  .160م، ص 2017والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
  .قانون الإجراءات الجزائیة 100المادة  -4
، "ضمانات المتهم أثناء الاستجواب في ظل قانون الإجراءات الجزائیة"خدیجة روفیة تباني وعبد الرحمان الحاج إبراهیم،  -5

  .358م، ص 2022، 02العدد  05لقانونیة والاقتصادیة، المجلد مجلة الدراسات ا
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الإجراءات الجزائیة المشتبه فیه أن یتلقى زیارة محامیه أثناء توقیفه للنظر، وأیضا تمكین 

  .1شتبه فیه عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة الاستعانة بمحاميالشخص الم

إلا أن الملاحظ في كلتا الحالتین الأخیرتین أن حضور المحامي هو حضور شكلي،   

ولم یمكنّه المشرع من لعب دور في عملیة الدفاع عن موكله، حیث جعل المشرع من 

  .2حضوره مع موكله مجرد شاهد على صحة الإجراءات

  هم في إبداء أقوالهحق المت .4

یقصد بهذا المبدأ أن یكون للمتهم الحق في أن یبدي دفاعه في الدعوى بحریة كاملة،   

یراه مناسبا من مستندات أو مذكرات مؤیدة لوجهة نظره، دون أن  بحیث یكون له أن یقدم ما

یكون مقیدا بكمیة، علاوة عن عدم جواز ممارسة أي تأثیر من أي نوع علیه بغرض دفعه 

  .3إلى إبداء أقوال معینة

ابي وله أن یقدم المستندات شاء من دفاع شفوي أو كت یجوز للمتهم بنفسه أن یقدم ما  

ة لدفاعه ولا قید على المتهم في كمیة ونوع المستندات التي یقدمها والتي یراها لازمة مالمدع

لأسئلة لدفاعه، دون الإخلال بحق المتهم في الصمت ورفض الكلام أو الإجابة عن ا

الموجهة إلیه وطالما كان حق الصمت من حقوق الدفاع فلا یجوز للمحكمة أن تستخلص 

من هذا الصمت قرینة ضده، وإلا كان في ذلك إطاحة بقرینة البراءة وما تولد منها من حقوق 

الدفاع، وقد أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقدة في هامبورغ سنة 

  .4المتهم له الحق في أن یظل صامتا ویجب تنبیهه إلى هذا الحق بأن 1979

 وفي النظام القانوني الجزائري فإن قاعدة احترام حق الدفاع لها مكانة كبیرة إذ تم  

النص علیها في أسمى قوانین الدولة وهو الدستور وتبین ذلك من خلال أحكام المادة 

                                                           
  .قانون الإجراءات الجزائیة 02مكرر  339والمادة  01مكرر  51المادة  -1
  .379حلایمیة سفیان وبو القمح یوسف، مرجع سابق، ص  -2
  .122لرید محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -3
  .100شهیرة بولوحیة، مرجع سابق، ص  -4
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لحق في الدفاع مضمون في القضایا الحق في الدفاع معترف به، ا": التي تتضمن175

  1"الجزائیة

المحاكمة  أثناءیتبین أن قاعدة احترام حقوق الدفاع هي ضمانة وركیزة أساسیة   

تضمن للمتهم حقوقه، فلا ینفصل عن مبدأ المساواة بین الاتهام والدفاع، إذ تم مخالفة أي 

لي فإن المتهم قد لا یكون من هذه المقتضیات فإن ذلك یشكل انتهاكا لحقوق الدفاع، وبالتا

قادرا على الدفاع عن نفسه بشكل كاف، ولا تكون له فرصة متساویة في إثبات براءته،  

الإطاحة بالتهمة، احترام مبدأ المواجهة، حق الاستعانة (ولهذا یجب الحفاظ على كل من 

عملیات أنّ خلال ال) بالمحامي، حق المتهم بإبداء أقواله، حقه في الإطلاع على ملف القضیة

إهمال أي منها قد یؤدي إلى تشویه عملیة العدالة وتعطیل القدرة على الدفاع بشكل كامل 

  .وعادل

  الضوابط الخاصة: المطلب الثاني  

یعتبر التكییف جزءا أساسیا من مهام القاضي الجزائي، إذ یعتمد القاضي في هذه   

ام بها في المحكمة عند مراجعة العملیة على مجموعة من الضوابط الخاصة التي یجب الالتز 

الدعاوى الجزائیة لضمان الوصول إلى الحقیقة، وتتضمن هذه الضوابط قواعد مرتبطة بشكل 

وثیق بالتكییف، ومن بین هذه القواعد نجد قاعدة التقید بالواقعة والتي تقتضي الوقوف على 

اعدة التقید بحدود الدعوى ، بالإضافة إلى ق)الفرع الأول(الحقائق والأدلة المتعلقة بالجریمة 

حیث تكون الدعوى الجزائیة مقیدة بحدود معینة سواء كانت عینیة أو  ،)الفرع الثاني(

  .شخصیة، وعند تجاوز هذه الحدود یعتبر الحكم أو الإجراء باطلا

  التقید بالواقعة الإجرامیة: الفرع الأول  

سب إلى المتهم والتي جرمها یقصد بالواقعة الفعل بمعنى الجریمة وهي الأفعال التي تن  

، والمحكمة في هذا السیاق مقیدة بالوقائع، غیر أنها 2القانون وجعلها جریمة معاقب علیها

مقیدة بالتكییف الذي عرض علیها، ومن واجبها تفحص الوقائع والتحري في الأدلة والظروف 

                                                           
، 442_20دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي تعدیل  من  175 المادة -1

  .2020، بموجب استفتاء أول نوفمبر 1996، المعدل لدستور 82،2020، ج ر، العدد 2020/12/30:الصادر بتاریخ
، مجلة القانون الدولي والتنمیة، المجلد "وقائع الإجرامیةرقابة المحكمة العلیا على التكییف القانوني لل"بن عبد االله زهراء،  -2

  .61، ص 2019، جوان 01، العدد 07
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وني للواقعة بمثابة یعتبر التكییف القان إذالتي یشوبها من أجل تكییفها القانوني الصحیح، 

واجب یقع على عاتق المحكمة ولیس مجرد رخصة، لأنه لازم لإعمال القانون ولا یمكن 

  .1إعمال القانون بشكل صحیح إلا إذا سبقه تكییف صحیح

  قاعدة التقیید بحدود الدعوى الجزائیة: الفرع الثاني  

دعوى التي هذا مبدأ یعني عموما انحصار سلطة المحكمة الجنائیة في نطاق ال  

أدخلت في حوزتها بحدودها الشخصیة والعینیة، ویترتب على ذلك أنه إذا قضت المحكمة في 

نطاقها هذه الحدود كان قضائها صحیحا، أما إذا قضت خارج هذا النطاق كان قضائها 

  .2باطلا

كما تلتزم المحكمة الجزائیة عند مراجعة الوقائع الموجودة في ملف الاتهام بحدود   

  ).ثانیا(وأخرى شخصیة ) أولا(ة العینی

  ةالنطاق العیني للدعوى الجزائی: أولا  

ویقصد بالحدود العینیة أن المحكمة تكون مقیدة في كل دعوى بالوقائع المستندة إلى   

المتهم أو المتهمین، فلیس لها أن تفصل في غیرها مهما ظهر لها من وقائع أخرى ثابتة 

واستنادا لهذه القاعدة یتعین نقض الحكم المتضمن إدانة على المتهم غیر التي أسندت إلیه، 

المتهم عن تهمة لم تكن مستندة إلیه في قرار الإحالة، وذلك لوقوع مخالفة جوهریة من قواعد 

  .3قانون الإجراءات الجزائیة

تطبیقا لقاعدة تقید المحكمة بالأشخاص المقامة ضدهم الدعوى فإنها من باب أولى   

وضوع الدعوى، ومنه فلیس للمحكمة إحداث تغییر في أسباب الدعوى نفسها، التقید بالوقائع م

بإضافة وقائع جدیدة إلیها ترفع بها الدعوى ولم یتناولها التحقیق، بل أن النیابة وحدها 

                                                           
، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، "الالتزام بتكییف الواقعة الإجرامیة، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة"حنان قودة،  -1

  .55م، ص 2014
، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الحاج لخضر، "- التحقیق والمحاكمة– التقیید بحدود الدعوى الجزائیة"حنان قودة،  -2

  .13م، ص 2023باتنة، الجزائر، 
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة "یةرمي الجزائي في تكییف الواقعة الجدور القاض"ة، خعطاء عرفان شی -3

  .70، ص 2017الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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بوصفها سلطة اتهام أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما یثنى علیها من تغییر في 

  .1المقامة عنها الدعوى الأساس، أو زیادة في عدد الجرائم

  النطاق الشخصي للدعوى الجزائیة: ثانیا  

وتعرف شخصیة الدعوى القضائیة بأنها تقیید المحكمة بالحكم على الشخص   

المرفوعة علیه الدعوى والذي أحیل إلیها، فلا یجوز للمحكمة أن تحكم على شخص آخر 

تكبة أو مهما كانت صلته غیر من أقیمت علیه الدعوى مهما كانت صلته بالجریمة المر 

بالفاعل؛ أي أنّ شخصیة الدعوى القضائیة هي التي تحدد نطاقها بشخص المتهم الذي 

  .2حركت ضده الدعوى من قبل سلطة التحقیق

أشخاص آخرین  كما تفرض شخصیة الدعوى الجزائیة عدم السماح للمحكمة أن تدین  

، ومن 3یمة المنظورة أمامهاغیر من أقیمت علیهم الدعوى ولو ثبت إسهامهم في الجر 

المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات ذلك الذي یقضي بأن العقوبة شخصیة، وهذا یعني أن 

المحكمة تكون مقیدة بالأشخاص المقامة علیهم الدعوى، ومن ثم لیس لها أن تدخل أشخاصا 

لمرافعة أن آخرین في الدعوى على اعتبار أنهم متهمون آخرون، ولو ثبت من التحقیقات وا

هناك متهمین فاعلین أو شركاء، لأن الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم 

  .4الذي اتخذت الإجراءات ضده

جدر بنا الإشارة أن محكمة الجنایات لا تختص ولا تتخذ قرارا بشأن أي اتهامات تو   

  .5أخرى غیر تلك التي تمت مناقشتها في القرار الصادر من غرفة الاتهام

  

                                                           
، ص 2022، 10، المجلد 1، حولیات جامعة الجزائر "سلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف"تیكردودار حسن،  -1

145.  
، مذكرة "إحالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم في التشریع القطري"تركي عبد االله مبارك القرشي،  -2

  .89م، ص 2022م، كلیة القانون، جامعة قطر،مارس ماجستیر، تخصص القانون العا

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "سلطة القاضي الجزائري في إعادة تكییف الوقائع"بلایلیة معمر، زواقري الطاهر،  - 3

 .64، ص 2019، الجزائر، 12العدد 
، "- سة تأصیلیة تطبیقیة وفقا للقانون الجزائريدرا –تكییف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى العمومیة "آیت إفتان صارة،  -4

  .97م، ص 2018أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، 
  .قانون الإجراءات الجزائیة 250المادة  -5
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إنّ المشرع الجزائري أقر على هذا المبدأ الإجرائي في قانون الإجراءات الجزائیة،   

حیث یجب التقید بحدود الدعوى الجزائیة سواء الحدود المتعلقة بالنطاق الشخصي المتعلق 

بالأشخاص المتهمین، أو النطاق العیني المتعلق بالواقعة محل الدعوى الجزائیة، كما یتبین 

تقیید بحدود الدعوى الجزائیة هو ركیزة أساسیة لتحقیق المحاكمة العادلة، حیث لنا أن مبدأ 

المعنیین بها، إذ یعد ) حد شخصي(والأشخاص ) حد عیني(تكون القضایا مقیدة بالوقائع 

هذا التقیید ضمانة لحقوق المتهمین وحمایة لحقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة، ویعتبر مبدأ 

ن الوقائع الجزائیة والأشخاص المتورطین ویحددهما بحدود أساسیة في إجرائي دقیق یجمع بی

سیاق القضیة، ومبدأ التقیید بحدود الدعوى الجزائیة مبدأ عام لا یرتبط بجهة معینة بل یشمل 

  .كل القضاء الجزائي بدأً من جهات التحقیق وصولا إلى جهات الحكم
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  :ملخص الفصل  

دة الجزائیة هو إجراء قانوني یمثل عملیة قضائیة بالغة الأهمیة إن التكییف في الما  

جوهرها إعطاء الفعل الذي یشكل جریمة وصفه القانوني الصحیح المطابق له، احتراما 

لمقتضیات ومتطلبات الشرعیة الجنائیة، ویتلاقى مفهوم هذا الإجراء مع بعض المفاهیم 

وصف والتفسیر، ما استوجب بیان أوجه الفروقات الأخرى ویتعلق الأمر بالتأویل، الملائمة، ال

بین كل تلك المصطلحات، كما أن للتكییف الجزائي عدة صور حیث نجد ما یعرف بالتكییف 

ما تشكل جریمة معینة كما  یقوم به المشرع بتقریره أنّ واقعةالقانوني، وهو ذلك التكییف الذي 

ص المكلف من قبل الدولة بتطبیق نجد ما یعرف بالتكییف القضائي والذي یقوم به الشخ

  .القانون كالقضاة مثلا

ونظرا لأهمیة هذا الإجراء وخطورته على حقوق الأفراد وحریاتهم كان لابد من تقییده   

بمجموعة من الضوابط والتي تنقسم بدورها إلى ضوابط عامة وتتعلق بوجوب احترام قواعد 

ورا وما یقتضیه، وضوابط أخرى الاختصاص النوعي مع مراعاة حق الدفاع المكرس دست

خاصة تفرض التقید بالواقعة الإجرامیة فضلا عن وجوب الوقوف عند قاعدة التقید بحدود 

 .الدعوى العمومیة
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مسألة التكییف تعتبر من بین المسائل القانونیة الهامة التي تتطلب الرقابة لضمان   

لحل مشكلة القانون الواجب التطبیق  ویاتالأولتحقیق مبدأ الشرعیة، إذ یعتبر التكییف من 

وبیان إذا كانت تشكل الواقعة جنایة، جنحة أو مخالفة لذا وجب على القاضي أو جهة من 

جهات التحقیق بذل جهد في التكییف الصحیح حتى یسهل علیه إیجاد الحكم المناسب، إذ 

مكن تجاهلها داخل یعد إجراء ینصب على أساس الدعوى الجنائیة ویحمل أهمیة كبیرة لا ی

المنظومة القضائیة، فیلعب دورا بارزا في القانون الجزائي والإجرائي على حد سواء، فهو یعد 

، فهذه الإجراءات تترك أثرا بالغا "تغییر التكییف وتعدیله"من أهم المسائل التي یثیرها هو 

یظهر إعماله في على النطاق الموضوعي للقانون الجنائي وهذا تطبیقا لمبدأ الشرعیة الذي 

  .التكییف، وهذا الأثر یتجسد في المواد القانونیة التي تقرر طریقة تطبیق التكییف

 المبحث(وهذا ما أدى بنا إلى تبیان دور كل جهة قضائیة سلطتهم في التكییف   

  )الثاني المبحث(، وفعالیة المحكمة العلیا في مراقبة التكییف الجزائي وضمان صحته )الأول
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  عبر مراحل سیر الدعوى العمومیة التكییف الجزائي إعمال: المبحث الأول  

منح المشرع الجزائري الجهات القضائیة السلطة في التكییف الجزائي مع إمكانیة   

تعدیله وتغییره بشرط أن لا یتعارض ذلك مع الأصول القانونیة الأساسیة حیث یتمثل دور 

ف صحیح للوقائع واحترام ضوابط هذ العملیة، وتختلف الجهات القضائیة في إعطاء تكیی

إجراءات التكییف باختلاف المرحلة التي وصلت إلیها الدعوى، ویتم في هذا المبحث تسلیط 

، فقبل الإحالة على المحاكمة الابتدائيالضوء على تلك الإجراءات أثناء مرحة التحقیق 

لاتهام كدرجة ثانیة للتحقیق بتكییف تختص كل من النیابة العامة، قاضي التحقیق وغرفة ا

، أما بعد الإحالة فیعود الاختصاص إلى المحاكم الابتدائیة، )المطلب الأول(وقائع القضیة 

  ).المطلب الثاني(الاستئنافیة والجنائیة 

التكییف الجزائي أمام مختلف الجهات القضائیة قبل الإحالة على : المطلب الأول  

  المحاكمة

ف الجزائي هي عمل قضائي یقوم به رجال القضاء، حیث تعتبر أهم عملیة التكیی إن  

خطوات العدالة الجنائیة، یقوم الجهاز القضائي وهي النیابة العامة، قاضي التحقیق، غرفة 

، بتقییم الأدلة والشهادات المقدمة أمامها لتحدید ما إذا كانت هناك مبررات قانونیة الاتهام

الفرع (تبدأ هذه العملیة بعد إحالة القضیة من قبل النیابة العامة لملاحقة المتهم جنائیا أم لا 

، ثم تقدیم التقریر إلى )الفرع الثاني(حیث یتولى قاضي التحقیق دور تحلیل الأدلة ) الأول

ومن ثم اتخاذ  التي تقوم بمراجعة الأدلة والتحقق من صحتها) الفرع الثالث( الاتهامغرفة 

  .المحكمة أو عدمها قرار بشأن إحالة المتهم إلى

إذ تعتبر هذه الجهات القضائیة الثلاثة أعمدة أساسیة في عملیة التكییف وإعادة   

التكییف الجزائي، حیث یتخذون القرارات النهائیة بشأن مصیر المشتبه به من الناحیة 

  .القانونیة

  تكییف النیابة العامة: الفرع الأول

وتقدیم القضایا الجنائیة ) أولا(م المناسبة تمثل سلطة النیابة العامة في تحدید الته  

  ).ثانیا(للمحاكم بناء على الأدلة المتاحة وتقییمها لتحقیق العدالة 
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  تعریف النیابة العامة: أولا  

تعتبر النیابة العامة جهاز قضائي، أنیط به تحریك الدعوى العمومیة مباشرتها أمام   

  .1القضاء الجنائي

الجهة التي تتولى تمثیل مصلحة المجتمع :"النیابة العامة هيوفقا للتشریع الجزائري ف  

في المحاكم وتنفیذ القانون وبما في ذلك إصدار الأحكام واستخدام القوة العامة والتعاون مع 

  .2"الشرطة القضائیة

محامي المجتمع وهي الطرف العام في الخصومة " :كما تعرف أیضا على أنها  

، فمصطلح النیابة العامة في قانون الإجراءات الجزائیة 3"مومیةالجنائیة وهي سیدة الدعوى الع

من  الاتهامیطلق على القاضي الذي یتولى مهمة تمثیل المجتمع أمام القضاء، وذلك بتوجیه 

الهیئة المنوطة بها الدعوى العمومیة في :"، فهي4"أجل اقتضاء حق الدولة في العقاب

نیابة عن المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وتشكل تحریكها ورفعها ومباشرتها أمام القضاء، 

النیابة العامة من وكیل الجمهوریة والنائب العام، فهي سلطة تتولى بصفة أساسیة أعمال 

  .5"في الدعوى الجنائیة والاتهامالتحقیق والاستدلال 

  سلطة النیابة العامة في التكییف الجزائي: ثانیا  

تكییف الجزائي هي النیابة العامة وهو تكییف إن أول جهة قضائیة تقوم بعملیة ال  

، وما تملكه من حق في الدعوى الابتدائيأولي، فلها السلطة المختصة أصلا بالتحقیق 

العمومیة یمكن وصفه لأنه حق مجرد، بمعنى أنه لیس مشروطا بأن تكون على صواب فیما 

بد من تحقیق واقعة تزعمه، كما أنه حق قائم على أساس خاص، بمعنى أنه لكي تمارسه لا

مطابقة لنموذج ورد وصفها والعقاب علیها في قاعدة جنائیة، فیقع على النیابة العامة إقامة 

                                                           
  .54بیة، مرجع سابق، ص یوهاأعبد االله  -1
  .زائیةقانون الإجراءات الج 29المادة  -2
في القانون  ، مذكرة ماجستیر"سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري"بوحجة نصیرة،  -3

  .18، ص 2002، جامعة بن عكنون، الجزائر، الجنائي والعلوم الجنائیة
، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، 06، طبعة "الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائي والمقارن"عبد الرحمان خلفي،  -4

  .164، ص 2022
، دون طبعة، "القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري"علي بولحیة بوخمیس،  -5

  .64دار الهدى، عین میلة، الجزائر، ص 
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الدلیل على صحة التهمة التي تسببتها إلى المتهم بكافة عناصرها وأركانها، فضلا عن إقامة 

  .الدلیل على أن المتهم هو مرتكب هذه الجریمة

ة على النیابة العامة بعد انتهاء الاستدلالات والتحقیقات فعند عرض الواقعة الإجرامی  

، 1تقوم النیابة العامة بتكییف الواقعة المطروحة وقیدها طبقا لنصوص التجریم المناسبة

فإعطاء التكییف القانوني للواقعة یعد تحقیقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، كما یعد من 

ها الأفراد، وعلیه فإن الدعوى العمومیة تدخل في حوزة ضمانات الحریات الفردیة التي یتمتع ب

النیابة العامة بناء على محاضر الاستدلالات المرسلة إلیها من الضبطیة القضائیة عقب 

تلقیهم البلاغات والشكاوى التي ترد إلیهم بشأن الجرائم فتقوم النیابة العامة وفقا لجسامة 

تقوم بتفحص الوقائع المرفوعة إلیها وتحقیق من  الجریمة بتحریك الدعوى العمومیة، إذ أنها

مطابقتها لنص وارد في القانون الجنائي، ثم تقییم الدلیل على صحة التهمة بكافة عناصرها 

  2وأركانها وظروفها

  :كما تمثل النیابة العامة سلطتها في التكییف الجزائي في مختلف التشریعات  

  الاستدلالات والتحقیقات تقوم النیابة  انتهاءعند عرض الواقعة على النیابة العامة بعد

العامة بتكییف الواقعة المطروحة ووصفها وقیدها طبقا لنص التجریم المناسبة، ومن 

هنا یتضح أهمیة التكییف الصحیح لوقائع الدعوى لأن التكییف غیر الصحیح یؤدي 

ق والقاضي إلى خطأ في تطبیق القانون ومن هنا تبدو أهمیة التكییف بالنسبة للمحق

 .3والخصوم في الدعوى الجنائیة

إن النیابة العامة تلعب دورا حیویا في نظام العدالة من خلال توجیه القضایا وتقدیم   

المرافعات التي تساهم في حفظ سیر العدالة بشكل عادل، وتساهم أیضا في تنفیذ الأحكام 

شرطة لضمان تطبیق القضائیة وفرض العقوبات على المتهمین وتعمل بالتعاون مع ال

القوانین وتنفیذ الأحكام بشكل فعال وفقا للقوانین المعمول بها، كما یتضح أن النیابة العامة 

مخولة لها قانونا بمباشرة الدعوى العمومیة وتمثل مصلحة المجتمع ككل، إذ تعتبر سیدة 

ع على النیابة الدعوى وتعد تحقیقا بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وینبغي عند عرض الوقائ

  .العامة بعد التحقیقات أن تقوم بتكییف بما یتوافق مع النصوص القانونیة المناسبة
                                                           

  .138حنان قودة، مرجع سابق، ص  -1
  .187بق، ص آیت إفتان صارة، مرجع سا -2
  .38أحمد أسامة حسنیة، مرجع سابق، ص  -3
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  مهام قاضي التحقیق في التكییف: الفرع الثاني  

التحقیق مرحلة في الدعوى الجزائیة تحت إشراف قاضي التحقیق إذ یعد سید التحقیق   

وله صلاحیة إعادة التكییف ) ثانیا(ح فهو مكلف بإعطاء التكییف القانوني الصحی) أولا(

  ).ثالثا(الجزائي 

  تعریف قاضي التحقیق: أولا  

البحث الابتدائي الذي یقوم به قضاة التحقیق لجمع  الأدلة :"یعرف التحقیق بأنه  

المشروعة التي من شأنها إثبات وقوع الجریمة وكشف مرتكبها، ثم النظر في قیمتها القانونیة 

  .1"والموضوعیة

د قاضي التحقیق أحد أعضاء الهیئة القضائیة التابعة للمحكمة، وینتمي إلى یعو   

قضاة الحكم نظرا لطبیعة وظیفته، وهو بهذه الصفة یتمتع بكل ما : القضاء الجالس مثل

یتوفر له من ضمانات، وبالاستقلال عن النیابة العامة وعن السلطة التنفیذیة وتسري على 

  .2قواعد الرد والتنحي

هو سید التحقیق فلا یحق لأي جهة أن تملك إصدار أوامر علیه :"ریف آخروفي تع  

إجراءات معینة أو الامتناع عن إجراء معین، فكل مرؤوس علیه رئیس یصدر له  لاتخاذ

الأوامر والتعلیمات أما قاضي التحقیق فرؤساءه لا یملكون إصدار تعلیمات له سواء كانت 

  .3"تحقیقشفهیة أو كتابیة لاتخاذ إجراء في ال

  سلطة قاضي التحقیق من التكییف الجزائي: ثانیا  

یتم تحریك الدعوى القضائیة أمام قاضي التحقیق بقرار من النیابة العامة   

واختصاصات قاضي التحقیق أضیق بكثیر من اختصاصات النیابة العامة وذلك لأنه 

ه قاضیا لا یحتاج في محصور في تحقیق جریمة معینة بذاتها، أو جرائم معینة بنوعها، ولأن

 التجاءحتاجه النیابة العامة أحیانا من إلى مثل ما ت كثیر من إجراءات التحقیق التي یقوم بها

                                                           
، سلسلة مراحل الدعوى الجنائیة وحقوق المتهم في كل مرحلة من هذه "مرحلة المحاكمة"نسرین عبد الحمید نبیه،  -1

   ،t.me/iraqlaw5http//:: ، على الرابط10:22، على الساعة 01/05/2024المراحل، تاریخ الاطلاع 

  .300- 229عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  -2
، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة "سلطة قاضي التحقیق في مباشرة التحقیق الابتدائي"سیف محمد نعمى العوادي،  -3

 .13م، ص 2020المنصورة، كلیة الحقوق، 
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، إذ یجب على قاضي التحقیق لأول وهلة أن یراجع اختصاص سواء كان 1إلى القضاء

یجب  مختصا بطریق الاتهام الافتتاحي للنیابة العامة أو عن طریق شكوى المجني علیه كما

أن یحدد التكییف القانوني لواقعة الدعوى، وإذا تبین له أنها لا تكون جنایة أو جنحة یصدر 

أمرا بعدم الاختصاص، أما إذا رأى أنها تدخل في اختصاص یباشر التحقیق ویسبغ علیها 

  .2التكییف القانوني السلیم في الأمر الصادر بالتصرف في التحقیق

التحقیق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى أو أمر بالإحالة  وقد یكون القرار بالتصرف في  

ففي الفرض الأول یكون التكییف سلبیا ویكتسب هذا القرار حجة مؤقتة تطلب له طالما لم 

  .3یبلغ قانونا، وله في نطاق هذه الحجیة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي

  إعادة التكییف على مستوى قاضي التحقیق: ثالثا  

  إعادة التكییف الجزائي تعریف -1 

العملیة الذهنیة المتمثلة في إنزال حكم القانون على الواقع، :"تغییر التكییف یقصد به  

عمالها على إأو إدراج الواقعة في طائفة محددة، أو حتى بیان القاعدة القانونیة الواجب 

أن المحكمة أقدر ، أن تعطي المحكمة لهذه الواقعة بتكییفها على اعتبار 4"الواقعة المطروحة

من النیابة العامة على إنزال الوصف القانوني الصحیح على هذه الوقائع، ومثل هذه السلطة 

تتقرر للمحكمة حتى ولو كان الوصف القانوني الذي أسبغته على الوقائع هو الوصف 

  .5الأشد

جد الإجراءات الجزائیة الجزائري وقانون العقوبات لا ن ةقانونیالنصوص لوبالرجوع ل  

نصا واحدا یعرف إعادة التكییف الجزائي وإنما اكتفى المشرع باستخدام مصطلحات متعددة 

 التكییف" "الوصف المغایر: "ضمن النصوص المتناثرة والتي لها نفس المعنى منها

، وكل ذلك لم یمنع "تعدیل الوصف القانوني"، "الوصف القانوني المخالف"، "المختلف

                                                           
، دون طبعة، الجامعة "ئیة وفقا للقانون الإجرائي المصريسلطة تحریك الدعوى الجنا"أحمد حسین حسین الجداوي،  -1

  .81، ص 2014الجدیدة، عمان، 
  .331محمد علي سویلم، مرجع سابق، ص  -2
 .332المرجع نفسه، ص  -3
  .42أحمد أسامة حسنیة، مرجع سابق، ص  -4
، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر "دائیةإعادة التكییف القانوني للوقائع أمام محكمة الجنایات الابت"محمد الطاهر رحال،  -5

  .796، ص 2019، قسنطینة، الجزائر، 02، العدد 33للعلوم الإسلامیة، المجلد 
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إعادة التكییف الوارد في  راحة على سلطة محكمة الجنایات فيالمشرع الجزائري من نصه ص

  .1قرار الإحالة

عبارة عن عملیة قانونیة تتمثل بمقابلة الحالة الواقعة مع حكم : "وفي تعریف آخر  

یا بتفسیر ف بمعنى أن القاضي سیكون دوره حیو القانون، وهو جهد خلاق ولیس مجرد كاش

  .2"كوناتهاالقاعدة القانونیة ثم إعادة فهم م

  إعادة التكییف الجزائي سلطة قاضي التحقیق في -2 

هو مقید بالوقائع دون تكییفها، فإذا توصل بعد دراسة الوقائع المحالة إلیه أن الوصف   

من الوصف أو التشدید فیه وقد  له إعادة تكییفها، سواء بالتخفیف المعطي غیر صحیح جاز

كإعادة التكییف من جنایة إلى جنایة أو من  یكون التكییف دون المساس بدرجة الجریمة

، كما تثار مسألة إعادة تكییف الواقعة الإجرامیة 3جنحة إلى جنحة أـو من مخالفة إلى مخالفة

أمام قاضي التحقیق عند اتصاله بالملف من طرف وكیل الجمهوریة بموجب طلب افتتاحي 

ع محل المتابعة دون الأشخاص في لإجراء التحقیق، ویكون فیها قاضي التحقیق مقیدا بالوقائ

، فقاضي التحقیق 4إطار الالتزام بحدود الدعوى العمومیة ومراعاة التكییف محل الطلب

بإضفاء الوصف السلیم للواقعة، وبالتبعیة لذلك الجزائیة طبقا لقواعد قانون الإجراءات  مطالب

دعوى، أو ظهرت خلال لو تبین له أن التكییف محل الطلب الافتتاحي لا یتماشى ووقائع ال

 -بل هو ملزم – هالتحقیق عناصر جدیدة لم تكن منظورة من طرف وكیل الجمهوریة یمكن

بوضع التكییف السلیم للواقعة محل المتابعة، وفي مقابل ذلك لو أن الوقائع لا تحمل الطابع 

الجزائي أو اعتراض الدعوى أي عارض دائم أو مؤقت یمكن أن یصدر أمرا بانتقاء وجه 

  .5الدعوى

لا یجوز لقاضي التحقیق وضع تكییف جدید لواقعة لم تكن محل متابعة أو طلب   

لإجراء تحقیق، لأنه مقید بالواقعة محل المتابعة، وفي هذه الحالة علیه إتباع  افتتاحي
                                                           

  .قانون الإجراءات الجزائیة 02فقرة  306المادة  -1
  .754علاء إبراهیم محمود وأثیر ناظم حسین، مرجع السابق، ص  -2
العدد ، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر، "بحث التكییف القانوني للتهمة سلطة المحكمة الجزائریة في"بوشلیق كمال،  -3

  .573بسكرة، الجزائر، دون سنة النشر، ص ، 14
  .قانون الإجراءات الجزائیة 67المادة  -4
، "تكییف الواقعة الإجرامیة بین القانون الموضوعي والقانون الإجرائي"بن سلیمان محمد الأمین، خلفي عبد الرحمان،  -5

  .608، ص 2019، الجزائر، 03، العدد 10المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 
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إجراءات أخرى تسمح له بذلك، وهي وجوب استصدار طلب افتتاحي إضافي من طرف 

ا الأخیر على ذلك أصدر طلبا إضافیا بشأن التحقیق في وكیل الجمهوریة، فإن وافق هذ

الواقعة الجدیدة، وفي هذه الحالة وفقط یمكنه وضع التكییف الجدید للواقعة الجدیدة التي لم 

  .1تكن محل متابعة من قبل

إن قاضي التحقیق یعد أحد الهیئات ذات السلطة في توجیه التحقیقات الجنائیة وهو   

الرئیسیة المكلفة بمعالجة الدعاوي العامة، حیث یتمتع قاضي التحقیق  من الأجهزة القانونیة

بصلاحیات محددة تجعله مختصا بالتحقیق في جریمة معینة، وهو ذلك الذي یمیزه عن 

اختصاصات النیابة العامة، حیث یتمثل دور الرئیس في تحقیق الوقائع المحددة التي تم 

للقضیة بشكل دقیق  یةفي الجوانب القانونیة والوقائإحالتها إلیه، حیث یكون مخولا بالتحقیق 

  .وفي إطار السلطة المحددة التي یتمتع بها

  دور غرفة الاتهام في التكییف: ثلالفرع الثا  

قاضي التحقیق من تكییف الواقعة یمكنه إحالة المتهمین والوقائع إلى  انتهاءعند   

وإعادة ) ثانیا(تعلق بالمتابعة والتكییف قرار فیما ی والتي تتخذ بدورها) أولا(غرفة الاتهام 

  ).ثالثا( الاتهامالتكییف على مستوى غرفة 

  تعریف غرفة الاتهام: أولا  

 :، وهي2"جهة أصلیة في هرم القضاء الجنائي: "بأنها الاتهامیعرف المشرع غرفة   

على و  الاتهامهیئة قضائیة على مستوى المجلس القضائي، مهمتها إجراء التحقیقات وتوجیه "

جهة قضائیة مخولة : "، كما تعرف بأنها3"كل مجلس قضائي توجد غرفة واحدة على الأقل

مراقبة وامر الصادرة عن قاضي التحقیق و قانونا بالفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد الأ

  .4"مدى قانونیة الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقیق

  

                                                           
  .609ص مرجع سابق، بن سلیمان محمد الأمین، خلفي عبد الرحمان،  -1
، بتاریخ 51، الجریدة الرسمیة، عدد "المتعلق بالتنظیم القضائي"، 17/06/2005: المؤرخ في 11-05القانون رقم  -2

20/06/2005.  
  .385عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  -3
أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري على ضوء آخر تعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة "محمد حزیط،  -4

  .322، ص 2022، دار الیقین، الجزائر، 03، الطبعة "والاجتهاد القضائي
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  سلطة غرفة الاتهام في التكییف: ثانیا  

عتبر غرفة الاتهام درجة تحقیق ثانیة فهي تمثل الجهة العلیا في التحقیق، وبهذه ت  

تملك سلطة التعقیب على أوامر قاضي التحقیق، بما في ذلك الأوامر المتعلقة بإعادة تكییف 

الواقعة الإجرامیة، ومادام أنها تملك مراقبة أعمال قاضي التحقیق فمن باب أولى تملك 

ص، وإذا كانت غرفة الاتهام مثل قاضي التحقیق تتقید بقواعد ممارسة ذات الاختصا

لكنها تنفرد بخاصیة توسیع دائرة الاتهام عن  التكییف، من بینها عدم التقید بالأشخاص،

والذي یعرف بسلطة قضاء الإحالة في تعدیل تكییف الواقعة  طریق سلطة المراجعة،

تهام نوعین من الاختصاصات الأول سلطة ، حیث تباشر غرفة الا1الإجرامیة المستندة للمتهم

تحقیق، والثاني كدرجة ثانیة لقضاء التحقیق، وقد أجاز المشرع الطعن أمامها في القرارات 

الصادرة من النیابة العامة وقاضي التحقیق، وإذا كانت غرفة الاتهام تتقید بقواعد تكییف 

اء من حیث الوقائع أو من حیث الواقعة إلا أنها تنفرد بحقها في توسیع دائرة الاتهام سو 

الأشخاص، ویعني ذلك الخروج على قاعدة التقید بحدود الدعوى عن طریق سلطة 

  .2المراجعة

  -تكییف–قرار المحكمة العلیا 

  الاتهامتكییف غرفة : الموضوع

  من قانون العقوبات 264المادة : المرجع القانوني

ناسقة قانونا طعن الضحیة بالسكین في یجب أن تكون مناقشة الوقائع موضوعیة ومت: المبدأ

القتل والذي لم یحدث، نتیجة  م وتركها تنزف دما، یعبر عن محاولةمكان حساس من الجس

  .ظروف خارجة عن إرادة الفاعل

  :الأطراف

  )ب.ي: (المطعون ضده/ النیابة العامة : الطاعن

  :وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ

                                                           
  .609جع السابق، ص بن سلیمان محمد الأمین، خلفي عبد الرحمان، مر  -1
  .137حنان قودة، مرجع سابق، ص  -2



 إجراءات التكييف الجزائي في التشريع الجزائري                                    ثاني  الفصل ال

 

 
47 

  :مستمد من قصور الأسبابعن الوجه الوحید ال

ومفاده أن قضاة غرفة الاتهام لم یكلفوا أنفسهم عناء مناقشة وقائع القضیة بالدقة 

والتفصیل ذلك أن عدم وفاة الضحیة لا دخل لإرادة المتهم فیه بل وجه له ثلاث طعنات 

بالسكین أسف الإبط الأیسر عمدا قصدا إزهاق روحه وتركه لوحده ینزف وما بعد منتصف 

للیل، وأن تجنح القضیة وتكییفها على أنها مجرد ضرب وجرح عمدي، دون تبریر قانوني ا

وإضافة إلى ما یتضمنه القرار من تناقض مع إقرارهم بخطورة الأفعال إلا أنهم یقررون تجنیح 

  .القضیة وهو ما یبرر النقض

  العلیا عن وجه المرتبط بالمبدأ رد المحكمة

فیما یتضمن القرار المنتقد سائغة ومبرره ذلك أن  حیث أن مجادلة النائب العام  

باستقراء مسوغات القرار المنتقد، فإن قضاة غرفة الاتهام ولئن ناقشوا جریمة محاولة القتل 

العمدي وتوصلوا إلى عدم قیامتها إلا أنها أغفلوا الإشارة أن الفعل المادي للجریمة قد تم 

یسر من طرف المتهم وترك الضحیة لوحده بتوجیه ثلاث طعنات بالسكین أسفل الإبط الأ

ینزف دما منتصف اللیل وأن عدم تحقق الوفاة كان نتیجة ظروف مستقلة عن إرادة 

وحیث أن عدم استیفاء القرار المطعون فیه لأسباب یترتب علیه اعتبار الوجه .مرتكبها

  .المطروح مؤسس ینجر عنه النقض

  .1سنقض وإحالة أمام نفس المجل: منطوق القرار  

یقوم الشروع في جریمة القتل العمدي عندما تتخلف النتیجة المتمثلة في إزهاق روح   

عمدا لظروف خارجة عن إرادة الجاني وبالرجوع إلى قضیة الحال فإن غرفة الاتهام بعدم 

مناقشتها الوقائع التي تشكل أساسا محاولة القتل العمد، فإن بذلك أخطأت في تكییف الوقائع 

ضرب والجرح العمدي دون تقدیمها أي تبریر قانوني ما جعل من قرارها محلا إلى جنحة ال

قامت به النیابة العامة فعلا، حیث ردت المحكمة العلیا بتأییدها صحة هذا  للنقض وهو ما

النقض مطالبة بإعادة إحالة الوقائع أمام نفس المجلس لیتم مناقشتها مجددا وإعطائها تكییفها 

  .صحیح
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  ة التكییف على مستوى غرفة الاتهامإعاد: ثالثا  

إذا كانت غرفة الاتهام مثل قاضي التحقیق تتقید بقواعد التكییف من بینها عدم التقید   

بالأشخاص، لكنها تنفرد بخاصیة توسیع دائرة الاتهام عن طریق سلطة المراجعة والذي 

للمتهم، وإضافة یعرف بسلطة قضاء الإحالة في تعدیل تكییف الواقعة الإجرامیة المسندة 

وذلك عن طریق إجراء  ،)اتجاه الوقائع والأشخاص(الظروف المشددة بتوسیع دائرة الاتهام 

التحقیق التكمیلي أو الإضافي، حیث یهدف حق المراجعة إلى تكملة الإجراءات التي یشوبها 

النقص في التحقیق الذي أجراه قاضي التحقیق وأیضا تعدیل التكییف المسند للوقائع 

  .1جرامیةالإ

كما یجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بتوجیه اتهامات جدیدة لم یسبق أن تناولها قاضي   

التحقیق شریطة استخلاصها من الوقائع موضوع المتابعة وإلا تجاوزت سلطتها وترتب على 

ذلك البطلان والنقض ویمكن أن یكون إعادة التكییف دون المساس بدرجة الجریمة أي من 

، فضلا عن سلطتها في إصدار القرارات أو اتخاذ أي إجراء مناسب 2ایةجنایة إلى جن

  .3للتحقیق

إن غرفة الاتهام تمثل درجة ثانیة في التحقیق الجنائي حیث تملك سلطة في التكییف   

وإعادة التكییف الجزائي كما تلعب دور أساسیا في ضمان سیر العدالة بشكل صحیح إذ لها 

فتقوم بتحلیل الأدلة لتحدید المقدمة ضد المشتبه بهم والمتهمین  مهمة مراجعة ودراسة القضایا

ما إذا كانت الأدلة كافیة لتقدیمها إلى المحكمة لمواجهة الاتهامات، إضافة إلى ذلك یتم 

فحص التهم الموجهة وتعدیلها إذا لزم الأمر بناء على  الأدلة الجدیدة أو التغیرات لضمان 

  .الالتزام بمبادئ العدالة وضمان حقوق المشبوهین أو المتهمین

  تكریس التكییف بعد مرحلة الإحالة على المحاكمة: طلب الثانيالم  

بعد مرحلة الإحالة إلى المحاكمة یتم تطبیق الإجراءات القانونیة المناسبة للتكییف   

عرض ملف القضیة على قاضي التحقیق وتقدیم الأدلة والشهادات المتعلقة بها،  حیث یتم

خاذ القرار الصحیح بشأن تكییف وقائع الواردة فیقوم هذا الأخیر بدوره دراسة ذلك الملف وات

، في حالة عدم الرضا عن قرار المحكمة الابتدائیة یحق للمتهم أو النیابة )الفرع الأول(فیه 
                                                           

  .611بن سلیمان محمد الأمین، خلفي عبد الرحمان، مرجع السابق، ص  -1
  .قانون الإجراءات الجزائیة 187المادة  -2
  .ن الإجراءات الجزائیةقانو  191المادة  -3
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العامة أو أي طرف آخر التماس الطعن أمام المحكمة الاستئنافیة حیث أنها تتولى مراجعة 

وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بعد  )الفرع الثاني(الحكم والأدلة وتصحیح أي خطأ وجد 

مرحلة الاستئناف یمكن تحویل القضیة إلى المحكمة الجنائیة حیث یتم تقدیم الدعوى من 

  ).الفرع الثالث(جدید والنظر فیها واتخاذ القرار النهائي بشأن التكییف الجزائي 

  تطبیق محاكم الدرجة الأولى في التكییف: الفرع الأول  

قضائي الجنائي وجود محاكم تتخصص في معالجة الجنح یتضمن النظام ال  

والمخالفات إذ تعتبر هذه المحاكم الجهة الأولى للنظر في القضایا الجنائیة، وتعرف هذه 

) ثانیا(كما لها سلطة التكییف ) أولا(المحاكم بمحاكم الدرجة الأولى أو المحاكم الابتدائیة 

  ).ثالثا(وإعادة التكییف الجزائي 

  لطة المحكمة الابتدائیة في التكییفس: أولا  

تدخل الدعوى حوزة المحكمة بناء على أمر الإحالة أو التكلیف المباشر بالحضور أو   

حینما یحضر المتهم الجلسة وتوجه إلیه التهمة من النیابة ویقبل المحاكمة ولا تتصل 

ائیة حوزة المحكمة بالدعوى من غیر الطریق الذي رسمه القانون، وبدخول الدعوى الجز 

المحكمة الابتدائیة تصبح صاحبة الولایة في الفصل في الواقعة التي اشتمل علیها قرار 

الإحالة والتي تتسع لتشمل أركان الجریمة وما تتضمنه من عناصر خاصة، وظروفها المؤثرة 

غیرها في تبیانها القانوني فالمحكمة تتقید بالواقعة الواردة في قرار الاتهام فلا یجوز لها أن ت

وتحل محل واقعة أخرى، فتتقید المحكمة بالنشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهم والنتیجة 

، أما بالنسبة لرابطة السببیة فإن المحكمة 1الإجرامیة، والنسب فیها الوارد في قرار الاتهام

یة صلة السبب انتفاءتتحیز التصور القانوني أو الفقهي الذي تراه جدیرا بحسم مدى توافر أو 

ة ضمن مفهوم الوصف أو التكییف القانوني قة السببیبین السلوك والنتیجة وذلك لإدخالها علا

  .2الذي یجوز للمحكمة تعدیله

أما فیما یتعلق بالركن المعنوي فالمحكمة تتقید به وفقا لما هو محدد في قرار الاتهام   

لتقید بالتكییف القانوني وینحصر في عناصره فقط والمتمثلة في عنصري العلم والإدارة دون ا

  .3لهذه العناصر
                                                           

  .146حنان قودة، مرجع سابق، ص  -1
  .198ارة، مرجع سابق، ص صآیت إفتان  -2
  .199المرجع نفسه، ص  -3
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  إعادة التكییف على مستوى المحكمة الابتدائیة: ثانیا  

تقوم المحكمة الابتدائیة بفحص الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجزائیة لتتوصل إلى   

كون هذه الواقعة تشكل جریمة أم أنها تجردت من هذا التكییف، فإذا تبین أنها جریمة أعطتها 

ها القانوني استخلاصا من الأوراق والمناقشات التي تمت أمامها دون المساس بالأفعال اسم

عندما یتبین من المرافعات أن الجریمة لا تتوافق مع الوصف ، و 1التي أقیمت بها الدعوى

القانوني الذي تضمنه قرار الإحالة، یمكن أن یتم تغییر الوصف القانوني للواقعة لیتماشى مع 

لیة التي ظهرت خلال المرافعات، سواء كانت ظروف مشددة أو مخففة، وذلك الظروف الفع

  .2وفقا للقوانین واللوائح المعمول بها

فإن كل مع التشریع والقضاء یجیزان حق المحكمة الابتدائیة في تغییر الوصف   

القانوني للوقائع ولكن شریطة أن یتم ذلك أثناء المرافعات وأن یتم طرح سؤال احتیاطي 

علق بالوصف القانوني الجدید المضفى على الوقائع وحق المحكمة الابتدائیة في تغییر مت

الوصف القانوني للوقائع لا یعتبر استثناء على مبدأ تقییدها بالنطاق العیني للدعوى الجزائیة، 

ذلك أن الوظیفة الأصلیة للمحكمة هي تفسیر القانون وتطبیقه، فالتطبیق یقتضي أن تتناول 

الوقائع التي ترد إلیها لتدخلها تحت وصف معین من أوصاف القانون أي أن تقوم  المحكمة

  .3"إعادة التكییف القانوني"بعملیة 

تعتبر المحكمة الابتدائیة الجهة الأولى المختصة بالنظر في الدعوى حیث تقتصر   

الواقعة اختصاصها على دراسة الواقعة الواردة في قرار الاتهام، ولیس من اختصاصها تغییر 

الوصف القانوني للواقعة في حالة عدم تطابق تغییر أو استبدالها بواقعة أخرى، بل یمكن لها 

  .الجریمة مع الوصف القانوني المحدد

  تطبیق المحاكم الاستئنافیة في التكییف: الفرع الثاني  

حیث ) أولا(محكمة الاستئناف تعتبر المرحلة الثانیة في النظام القضائي الجنائي 

وإعادة التكییف ) ثانیا(رس القضایا التي ترفع أمامها عبر الاستئناف فلها سلطة التكییف تد

  .)ثالثا(الجزائي 

  
                                                           

  .809محمد الطاهر رحال، مرجع سابق، ص  -1
  .قانون الإجراءات الجزائیة 02فقرة  306المادة  -2
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  تعریف المحاكم الاستئناف: أولا  

وسیلة لإعادة نظر الدعوى من جدید أمام محكمة أعلى درجة :"الاستئناف یعرف بأنه  

لتي وقعت في الحكم أمام محكمة من تلك التي أصدرت الحكم لإصلاح أو تدارك الأخطاء ا

  .1"الدرجة الأولى

یعني الطعن في الأـحكام الجنائیة التي تصدر محاكم الدرجة :"وفي تعریف أخر  

الأولى، أو في أوامر أو قرارات أصدرتها جهات معینة بنص القانون على إمكانیة عرضها 

لم یعرف المشرع ، و 2"على محكمة أعلى درجة من أجل إعادة دراستها من كل جوانبها

الجزائري المحاكم الاستئنافیة لكن اكتفى بتعریف اختصاصاتها فهي لا تختلف عن المحكمة 

  .الابتدائیة في الكثیر من أحكامها العامة

  تكییف المحاكم الاستئنافیة: ثانیا  

قاعدة التكییف واجب ولیس مجرد رخصة مقررة أیضا أمام المحاكم الاستئنافیة لأنها   

  :تلك الفترة المقررة أمام المحاكم الجزائیة من وجهینتختلف عن 

تتقید المحكمة الاستئنافیة بالقدر الذي تم استئنافه من الحكم، فلا یجوز لها : الأول  

  .في سبیل ممارستها للتكییف أن تتناول جانبا من حكم أول درجة لم یستأنف

تظلم المرء فلا یجوز إذا لم تستأنف النیابة العامة فلا یجوز أن ینقلب : الثاني  

للمحكمة الاستئنافیة في سبیل إعطاء الوقائع تكییفها الحقیقي، إذا لم تستأنف النیابة العامة 

إذا تلتزم المحكمة الاستئنافیة عند إجراء التكییف بأن تحترم المبدأ المكرس برأي مجلس 

، إن المحكمة 3الدولة والذي یقضي بأنه لا یجوز تسئ مركز المتهم على استئنافه الوحید

الاستئنافیة یجب علیها أن تراقب صحة تكییف حكم أول درجة، ولها أن تصحح ما وقع في 

الحكم المستأنف من خطأ في تكییف وقائع الدعوى حتى ولو لم یكن خطأ محكمة أول درجة 

                                                           
  .74عمر، مرجع سابق، ص بلایلیة م -1
تطور ملامح محكمة الجنایات على ضوء مستجدات الاستئناف الجنائي مقارنة بین "قدیري الطیب، بن جلول مصطفى،  -2

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد "التشریعین الجزائري والمغربي
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في التكییف هو أحد أسباب الاستئناف فجهة الاستئناف مقیدة بالموضوع الذي ورد علیه 

  .1ف ولیست مقیدة بالأسباب التي بنى علیهاالاستئنا

  إعادة التكییف على مستوى جهات الاستئناف: ثالثا  

إن للاستئناف أثر ناشئ للدعوى العمومیة وما یترتب على ذلك هو سلطة جهة   

الاستئناف في إعادة التكییف الصحیح للواقعة وإن اقتضى الأمر تغییرا في التكییف الذي 

أن هذه السلطة یرد علیها قید هام یتعلق في جوهر بحق المتهم في  وقعت به الدعوى، غیر

ألا یضار باستئنافه، وذلك عندما یكون الاستئناف قد تم رفعه من طرفه وحده، فإذا قرر 

قضاة الاستئناف بتغییر وصف التهمة فیجب ألا یؤدي ذلك التغییر إلى تعریض المتهم 

ي ألا یضار طاعن بطعنه وهو ما استقر علیه لعقوبة أشد بما یسيء إلیه، إذا القاعدة ه

هي الأخرى فإن قضاة المجلس یكونون عندئذ في  إذا كانت النیابة العامة مستأنفة الفقه، أما

  .2حال من التقیید بقاعدة عدم الإساءة إلى مركز المتهم

نصب إعادة تكییف الوقائع من السرقة إلى خیانة الأمانة أو العكس من السرقة إلى ال: مثال

  .أو العكس من السرقة إلى إخفاء أشیاء متحصلة من السرقة أو العكس

عند درجة الاستئناف فإن الغرفة الجزائیة تكون مقیدة بالوقائع فیحق لها إعادة   

التكییف من جنحة إلى مخالفة أو من مخالفة إلى جنحة أو من جنحة إلى جنایة ومن ثمة 

  .3تقضي بعدم الاختصاص

ستئناف لإعادة النظر في الدعوى حیث یمكن تصحیح أي خطأ یمكن لمحكمة الا  

قانوني وقعت في الحكم الأول في حال قرر قضاة محكمة الاستئناف تعدیل وصف التهمة 

هو محدد في الحكم الأصلي لضمان  ویجب أن لا یؤدي إلى تعریض المتهم لعقوبة أشد ما

  .حمایة حقوقه

  

  

  

                                                           
  .208آیت إفتان صارة، مرجع سابق، ص  -1
، مجلة "استئناف الحكم الجنائي في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائي"عمران نصر الدین، عباسة الطاهر،  -2

  .401، ص 2017ارس ، الجزائر، م46العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 
  .574بوشلیق كمال، مرجع سابق، ص  -3



 إجراءات التكييف الجزائي في التشريع الجزائري                                    ثاني  الفصل ال

 

 
53 

  - تكییف –قرار المحكمة العلیا   

  انقضاء الدعوى العمومیة: وعالموض

  ).س.ك(المطعون ضده، / الطاعن، النیابة العامة: لأطرافا

  - صفح –ضرب وجرح عمدي: الكلمات الأساسیة

  23-06من قانون العقوبات المعدل بالقانون  03قرة ف 442المادة 

  :المبدأ

  تنقضي الدعوى العمومیة في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحیة  

  لطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأوجه ا

الدعوى العمومیة لصفح الضحیة من دون أن یبرر ذلك والحال أو الوقائع خطیرة   

المحبوس هو ) ش.غ(والمتهم محبوسا بداخل مؤسسة عقابیة ورغم ذلك تطاول على الضحیة 

كن إعادة یوم فلا یم 15الآخر وضربه على الحاجب فوق العین سبب له عجزا مؤقتا لمدة 

  .تكییف هذه الوقائع إلى مخالفته مما یجعل من القرار المطعون فیه معرضا للنقض

  رد المحكمة العلیا عن الوجه المرتبط بالمبدأ  

من قانون  379وفقا لما تتطلبه أحكام المادة  كافیاً  فعلوا سببوا قضاءهم تسببا  

ادة تكییف الوقائع من مقتضیات الإجراءات الجزائیة وذلك بإبراز العناصر التي عمدوها لإع

من نفس القانون كما طبقوا صحیح  442من قانون العقوبات إلى نص المادة  266المادة 

  .القانون بما صرحوا بانقضاء الدعوى العمومیة اعتمادا على وقوع الصفح من طرف الضحیة

  .1قبول الطعن شكلا ورفض موضوعا: منطوق القرار

وجود أساس قانوني یثبت صحة الخطأ في التكییف  یتطلب إعادة تكییف الوقائع  

وبالرجوع إلى قضیة الحال فإن قرار المجلس بإعادة تكییف الوقائع وتغییر الوصف  الأولي

للصواب ذلك أن مدة العجز في جریمة  اً القانوني من جنحة إلى مخالفة، یعد قرارا مجانب

ا ولیس كلي وهذا ما أكدته أحكام إلا أن هذا العجز كان مؤقت یوما 15الضرب والجرح بلغت 

 انقضاءقانون العقوبات، كما أن رد المحكمة العلیا الذي یؤكد على صحة  442المادة 

للصواب  اً الدعوى العمومیة عن طریق القیام بإجراء الصفح من طرف الضحیة یعد مجانب

 .قانون إجراء جزائیة 379طبقا لمقتضیات المادة 

                                                           
 .24/10/2018: الصادر بتاریخ ، 1101939رقم  الغرفة الجزائیة،الصادر عن قرار المحكمة العلیا،  -  1
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  الجنائیة في التكییف دور المحكمة: الفرع الثالث  

تلعب المحكمة الجنائیة دور أساسي في إصدار الأحكام لضمان العدالة وفرض   

كما تتیح لها النظر في طلبات تغییر التهم لتحدید ما إذا كانت مناسبة ودقیقة ) أولا(القوانین 

  ).ثانیا(

  تعریف المحكمة الجنائیة: أولا  

لأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنایات، المحكمة المختصة بفصل ا:"تعرف على أنها  

وتعقد محكمة الجنایات جلساتها بمقر المجلس القضائي، غیر أنه یجوز لها أن تتعقد في أي 

الجهة القضائیة : "، كما تعتبر1"مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزیر العدل

لین إلیها بواسطة قرار الإحالة من التي لها الولایة القضائیة الكاملة لمحاكمة الأشخاص المحا

  .2"غیر وارد في قرار غرفة الاتهام اتهامغرفة الاتهام وإنها لا تختص بالنظر في أي 

  سلطة المحكمة الجنائیة في التكییف: ثانیا  

إن تغییر المحكمة الجنائیة للتكییف القانوني لیس محض رخصة للمحكمة بل هو   

ة المطروحة علیها بجمیع أوصافها وأن تطبق علیها أن تمحص الواقع واجب علیها فعلیها

نصوص القانون تطبیقا صحیحا، فلیس للمحكمة أن تقضي بالبراءة في دعوى قدمت إلیها 

بتكییف معین إلا بعد تقلیب وقائعها على جمیع الوجوه القانونیة والتحقق من أنها لا تقع 

نونا للعقاب وتطبیقا لذلك قضى تحت أي تكییف قانوني من تكییفات الجرائم المستوجبة قا

بأنه إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى بغرض صحتها لا تكون جریمة سرقة وإنما هي 

جریمة خیانة أمانة، فإنه لا یجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى بالبراءة من تهمة السرقة 

نة أمانة وتقضي في لأنه كان لزاما علیها في هذه الحالة أن تعدل تكییف الواقعة إلى خیا

، متى كان التكییف 3الدعوى وفقا لهذا التكییف الأخیر شرط عدم الإخلال بحق الدفاع

لیس صحیحا، كان من حقها بل  الاتهامالقانوني الذي منح للوقائع والوارد للمحكمة بوثیقة 

ه من واجبها أن تلجأ إلى ممارسة سلطتها في بحث الوقائع المعروضة علیها وفقا لما ترا

                                                           
  .71نسرین عبد الحمید نبیه، مرجع سابق، ص  -1
، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "الجزائريمحكمة الجنایات الاستئنافیة في التشریع "بن عمار أسماء، فرعون محمد،  -2

  .1306، ص 2022، الجزائر، 2، العدد 09جامعة خنشلة، المجلد 
، أطروحة دكتوراه، جامعة إفریقیا العالمیة، كلیة الشریعة "التكییف القانوني للواقعة الجنائیة"أحمد سراج الدین شرفي،  -3

  .100م، ص 2020والقانون، 
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مناسبا وما یخوله لها القانون من صلاحیات حتى تصل إلى التكییف القانوني السلیم، من 

خلال إعادة تكییف الوقائع سواء بتعدیل التكییف الأولي أو تغییره بالتخلي عنه نهائیا وإعادة 

الوقائع تكییفا جدیدا أكثر انطباقا من سابقه، فإعادة التكییف إجراء هدفه منح المحكمة 

ائع الجزائیة المعروضة علیها بتكییفها القانوني الصحیح الذي تبین لها أنه أكثر انسجاما الوق

  .1واتفاقا مع الوقائع التكییف الأولى

متى غیرت المحكمة التكییف القانوني لیتعین الحكم استنادا إلى التكییف الجدید حیث   

لتكییف، كما أن المحكمة قررت أن تحكم بالبراءة بناء على الأفعال والوقائع بدلا من ا

الجنائیة مختصة بنظر الدعوى وهذا الشرط یعني أنه لیس للمحكمة الجنائیة أن تقوم بتعدیل 

أو تغییر التكییف القانوني لدعوى أحیلت إلیها لم تكن داخلة ضمن اختصاصها وإلا فإن 

ها تقع فعلها یوصف بالبطلان، وعلى العكس فإذا ما رأت المحكمة أن الدعوى المحالة ل

ضمن اختصاصها ولكن بوصف غیر سلیم فلها أن تعدل أو تغیر ذلك الوصف وإلا فتحیل 

الدعوى إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي المناسب والتي تكون هي المختصة بإجراء 

  .2تعدیل أو تغییر التكییف وتطبیق القانون

حل المتابعة لمحكمة الجنایات سلطة تعدیل التهمة أي إعادة تكییف الواقعة م  

وإعطائها الوصف السلیم طالما أصبحت صاحبة الولایة في النظر فیها، وطالما أنها لم 

تخرج عن نطاقها العیني، فلها أن تعدل أو تغیر الوصف من خلال مادار أمامها خلال 

  .3المرافعات، وما تبین من ظروف وملابسات القضیة دون الخروج عما یشمله أمر الإحالة

حكمة الجنایات بالقضایا ذات وصف جنایة والجنح المرتبطة بها كما تختص م  

سنة الذین ارتكبوا أفعالا إرهابیة أو تخریبیة فیحق لها  ستة عشروقضایا الأحداث البالغین 

إعادة التكییف بشرط التقیید بالوقائع موضوع قرار الإحالة وكذلك وضع سؤال أو عدة 

  .4أسئلة

  

                                                           
  .137جع سابق، ص حسن تیكردودار، مر  -1
  .235حسون عبید هجیج، مرجع سابق، ص  -2
  .613بن سلیمان محمد الأمین، خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -3
  .، قانون الإجراءات الجزائیة306، 249، 248المواد  -4
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كمن في الالتزام الملزم للمحكمة الجنائیة بتطبیق القانون إن جوهریة التكییف الجزائي ت  

بدقة وسلامة، دون إبداء حكم في وقائع جدیدة بل یحق لها النظر والقرار فقط في الوقائع 

المشار إلیها في قرار الإحالة، كما یعتبر اختصاص محكمة الجنایات بنظر الدعوى داخل 

تبر باطلا ولا مفعول له، وفي الختام تمنح إطار اختصاصها القانوني وإلا فإن الفعل یع

محكمة الجنایات السلطة المختصة في التكییف الجزائي للوقائع والتهم، حیث تقوم بدراسة 

الشهادات والمستندات بعنایة وتحلیلها، وتصدر قرارها النهائي بناء على تطبیق القانون 

ق جمیع الأطراف المعنیة في وتأمین المبادئ العامة مما یضمن تحقیق العدالة وضمان حقو 

  .القضیة
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  الرقابة على صحة التكییف الجزائي: المبحث الثاني  

مسألة التمییز بین الواقع والقانون تعد واحدة من أكثر المسائل حساسیة في مجال  إن  

نیة یتولى القضاة مهمة الفصل بین الواقعیة والقانو حیث الرقابة على التكییف الجزائي، 

بموجب القوانین المعمول بها على الجانب الآخر، حیث تقتصر محكمة النقض على النظر 

في الأمور القانونیة فقط، دون التدخل في التقدیرات الواقعیة التي قام بها القاضي في الدرجة 

الأولى، ومن هنا ینشأ تباین شدید في الرؤى حول مسألة الرقابة الجزائیة على التكییف 

، حیث یعتبر البعض أنها مسألة واقعیة لا تخضع لرقابة المحكمة العلیا بینما یرى الجزائي

البعض الآخر أنها مسألة قانونیة تقع تحت اختصاص المحكمة العلیا، ونتیجة لهذا النقاش 

، أما آلیة تحریكها فتتم بموجب الطعن )المطلب الأول(قسم الفقه هذه الرقابة إلى نوعین 

  ).المطلب الثاني(تهم أو دفاعه أو الجهة المختصة بذلك بالنقض من قبل الم

  أنواع الرقابة القضائیة: المطلب الأول  

تعد الرقابة القضائیة على صحة التشریع الجزائي من بین أهم الضمانات القانونیة   

التي تهدف إلى حفظ حقوق الأفراد وحریاتهم وعدم المساس بها، كون مسألة التكییف من 

حساسة والتي تتطلب دقة ونزاهة، الأمر الذي استوجب الخوض في أنواع هذه  المسائل الجد

آراء الفقهاء المختلفة بخصوص  إبرازالرقابة كوسیلة لضمان تحقیق العدالة، مع ضرورة 

اختصاص المحكمة العلیا في المراقبة، فالبعض ینحازون إلى اعتبار الرقابة محددة النطاق 

  ).الفرع الثاني(خرون الاعتماد على رقابة غیر مقیدة أي مطلقة بینما یختار آ) الفرع الأول(

  الرقابة المقیدة على التكییف: الفرع الأول  

فقهاء القانون في وضع مفهوم واحد لمصطلح الرقابة القضائیة الأمر الذي اختلف   

ا ل مشروعیة إقرارها، وهو ما یتم التفصیل فیه خلال هذو أدى إلى تباین المواقف الفقهیة ح

  :الفرع على النحو الآتي
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  تعریف الرقابة القضائیة: أولا  

  الرقابة 1/  

والباء أصل واحد مطرد، یدل على انتصاب لمراعاة شيء،  فلقااالراء و : في اللغة  

  .1ومن ذلك الرقیب وهو الحافظ

لا یخرج استعمال الفقهاء للفظ الرقابة عن المعنى اللغوي في الغالب فمن : في الفقه  

  .2یستحب للقاضي أن یراقب أحوال الخصوم عند الإدلاء بالحجج ودعوى الحقوق ذلك

  الرقابة القضائیة /2 

الجهات القضائیة عند مباشرتها إجراءات معینة قد تقع في  ینصرف مدلولها إلى أن  

خطأ مما یؤدي إلى التطبیق غیر الصحیح للقانون وهو ما ینطبق على مسألة التكییف مما 

  .هذه الرقابة لضمان صحة الإجراءاتیستوجب فرض 

  أنصار هذا النوع من الرقابة: ثانیا  

لقد نادى هذا المعیار للتمییز بین الأفكار المحددة في القانون والأفكار غیر المحددة   

، فیرى هذا الرأي أن القانون حرص على تحدید "Barris"طبقا لنظریة الرئیس الفرنسي 

ة مثل الفاعل الأصلي، الشروع، السرقة وترك تحدید مفاهیم بعض المفاهیم القانونیة المحدد

أخرى للقضاء مثل علاقة السببیة، الفعل الواقع، ورتب على النوع الثاني أي المسائل الواقعیة 

التي تخضع للسلطة المطلقة للقاضي أثرا موضوعیا هو الخطأ في الوقائع أو سوء تطبیق 

، أما بالنسبة لمعیار التمییز بین 3لحكم الواقعيالقانون على الوقع وهي تدخل في دائرة ا

التقدیر القانوني والتقدیر غیر القانوني فقد ذهب البعض إلى أن محكمة النقض تباشر 

رقابتها على التكییف الذي یرتبط بوقائع تستمد وجودها من مجرد حدوثها كتكییف واقعة بأنه 

القاضي لتكییف وقائعها كجرائم سرقة، أو نصب، فور حدوثها بل یتعین لتقدیرها تدخل 

  .4الصحافة التي منها القذف والتشهیر

                                                           
اسة مقارنة، مجلة القضاء، ، در "الرقابة القضائیة على التحكیم في المملكة العربیة السعودیة"عبد االله محمد أبا الخیل،  -1

  .163، دون بلد وسنة النشر، ص 01سلسلة الأبحاث القضائیة المحكمة، العدد 
  .164المرجع نفسه، ص  -2
، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة "التكییف في المواد الجزائیة"بالضیاف خزاني،  -3

  .185، ص 2015، الجزائر، 01قسنطینة 
  .186، ص المرجع نفسه -4
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  النقد: ثالثا  

قت هذه النظریة انتقادا من الفقه رغم تأثر القضاء الفرنسي بها باعتبار أن جمیع لا  

الأفكار القانونیة سواء كانت محددة بواسطة القانون أو غیر محددة، تدخل في دائرة الحكم 

  .1ي جمیع الفروض لرقابة المحكمة العلیاالقانوني وتخضع ف

إن قرار المحكمة العلیا بالاعتماد على التكییف الجزائي المقید بدلا من التكییف   

الجزائي المطلق في قراراتها، أي دون وجود أي قیود أو شروط فیما یتعلق بحكم القضیة، 

ف والتحقیق في القضایا حیث یعزز التكییف الجزائي المقید قدرة المحكمة على معالجة الظرو 

بشكل فردي دون الالتزام الصارم بتطبیق القوانین العامة دون مراعاة الظروف الخاصة لكل 

  .قضیة، مما یسهم في الحفاظ على استقلالیة السلطة القضائیة وتحقیق العدالة

  الرقابة المطلقة على التكییف: الفرع الثاني  

كمة العلیا مطلقة ولیست مقیدة حیث تمنح یعتقد أنصار هذا الاتجاه أن رقابة المح  

  .سلطة واسعة للنظر في صحة ومشروعیة التكییف الجزائي المفروض على الجناة

  أنصار هذا الاتجاه: أولا  

اتجه جانب آخر من الفقه إلى الأخذ بالرقابة المطلقة على التكییف بحیث یخضع   

ار أن التكییف مسألة قانونیة یتمثل في التكییف في جمیع الأحوال لرقابة المحكمة العلیا باعتب

  .رد الواقعة إلى نص القانون، وأن الخطأ في التكییف یترتب على الخطأ في تطبیق القانون

 Barrisولقد تأثرت محكمة النقض الفرنسیة في بادئ الأمر بنظریة الرئیس   

یر محددة واقتصرت رقابتها على التكییف على الجرائم المحددة المفهوم دون الجرائم غ

المفهوم، ثم عادت إلى مذهبها السابق بمناسبة صدور الحكم الشهیر عن محكمة النقض 

  .2في قضیة التعدي على الذات 1831أوت 15الفرنسیة بتاریخ 

من المستقر علیه "إن القضاء الجزائري من خلال قرار المحكمة العلیا قضى أنه   

صده عند ارتكاب الجریمة لیس من أن البحث في نیة المتهم وق -مبدأ قضائي -قضاة 

إنما الأمر موكول  -محكمة علیا –المسائل القانونیة التي تخضع لرقابة المجلس الأعلى 

 -قضاة الحكم–فیها إلى قضاة الموضوع ویكفي لإثبات القصد الجنائي أن یكونوا بنوا 

                                                           
  .522محمد علي علي سویلم، مرجع سابق، ص  -1
  .69بن عبد االله زهراء، مرجع سابق، ص  -2
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ى، قضائهم على صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وبما استنتجوه من ظروف الدعو 

  .1وملابساتها بشرط أن یكون ما توصلوا إلیه منطقیا وقانونیا

إن التكییف كنشاط ذهني یقوم به القاضي لإنزال الحكم القانوني على ما ثبت عنده   

في الدعوى مسألة قانون یخالطها الواقع، ولا یجب أن یفهم ذلك أن القاضي في إعماله لهذا 

شرط تكییف الدعوى وإنزال وصفها الصحیح النشاط حر طلیق یمارسه على حسب هواه، ف

في القانون، هو تقییدها بالوقائع والطلبات المطروحة على قاضي الموضوع وتقیدها بالسبب 

القانوني الذي ترتكز علیه، فالمحكمة العلیا في رقابتها على التكییف تراقب سلطة القاضي 

وقائع الدعوى إعطاء في في إعطاء الواقع وصفا قانونیا محددا، دون أن تعید النظر 

وتفسیرها والتي تتركها لاجتهاد القاضي، وهي في رقابتها على مصادر السلطة التقدیریة، 

، خطأ في التكییفإلى الالخطأ في التقدیر یؤدي ، لأن تراقب مسألة صحة إعمال القانون

  .2خطأ في إعمال القانون یوجب النقضوهذا 

المحكمة العلیا على التكییف ترتكز على أن  كما أن هذه النظریة التي تبسط رقابة  

 التكییف هو عمل قانوني دائما دونما تفرقة بین تكییف قانوني وغیر القانوني وهذا ما

  .3حرصت علیه محكمة النقض الفرنسیة عند بسط رقابتها على كل التكییفات القانونیة

بدلا من المقید في  إن قرار المحكمة العلیا بالاعتماد على التكییف الجزائي المطلق  

قراراتها أي أنها تمنح للحاكم سلطات غیر محدودة دون وجود آلیات رقابة أو أي نوع من 

الفحص، إذ یعتبر هذا النظام من أشد أـشكال الحكم تعسفا فله سلطة اتخاذ القرارات دون 

  .الخضوع لأي مساءلة أو رقابة

  

  

  

                                                           
  .185بالضیاف خزاني، مرجع سابق، ص  -1
التمییز بین الواقع والقانون لتحدید نطاق رقابة المحكمة العلیا في السلطة التقدیریة "مساعدیة خالد، قصوري رفیقة،  -2

- 1153، ص 2022، الجزائر، 02، العدد 09، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، المجلد "ي المدنيللقاض

1154.  
، اطروحة دكتوراه، العلوم في القانون "المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي"مستاري عادل،   -3

  .171، ص 2011-2010الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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  التكییف الطعن بالنقض آلیة للرقابة على: المطلب الثاني  

محكمة النقض أحد الأعمدة الرئیسیة في نظام العدالة، حیث تقوم بتقییم  تعتبر  

التطبیق القانوني للقضایا واستخلاص الحكم الصحیح من القوانین المعمول بها، بما یضمن 

الحفاظ على الحقوق والحریات وتحقیق العدالة، ویرتكز دورها الرئیسي في مراجعة الأخطاء 

المراجعة، وبفضل هذه الوظیفة أصبحت  ي الحكم، وإصدار القرارات بناء على تلكالقانونیة ف

المحكمة وسیلة لدحض كل الأحكام المشوبة بالأخطاء وضمانة للتطبیق السلیم للقانون  هذه

حیث  ،)الفرع الأول(الأمر الذي یلبي تطلعات المجتمع ویعزز الثقة في النظام القضائي 

فعالة ضد أي تجاوزات قانونیة أو تعسف یمكن أن تنطوي علیها تمثل هذه الرقابة وسیلة 

  ).الفرع الثاني(الأحكام والقرارات القضائیة 

  أوجه الطعن: الفرع الأول  

حدد المشرع الجزائري أوجه الطعن بالنقض على سبیل الحصر لا التعداد صراحة   

  .1أحد الأسبابحیث لا یجوز الطعن بالنقض إلا في  أوجه ثمانیةوجمعها المشرع في 

  :نذكر منها ما یرتبط بموضوع الدراسة وهو  

  الخطأ في تطبیق التكییف: أولا  

من المقرر قانونا أنه یجوز الطعن بالنقض في حالة الخطأ في تكییف واقعة الدعوى   

في الأحكام النهائیة الصادرة من آخر درجة في مواد الجنایات والجنح، فیعرف الخطأ على 

معین أو عدم إطاعة أحكام القانون  التزامعن عمل یعود إلى عدم تنفیذ  تناعامعمل أو : "أنه

  2أو عدم القیام بواجب یفرضه العرف أو الآداب العامة

ویقصد بالخطأ في التكییف عدم رد الواقعة إلى أصل نص القانون واجب التطبیق   

لتكییف القانوني ، أي أن الخطأ في التكییف یكون مصدره دائما الإخلال بضوابط ا3علیها

كأن یدخل القاضي في هذا التكییف عنصرا دخیلا علیه، أو یستبعد منه عنصرا لازما، سواء 

كان ذلك متصلا بالركن المادي أو الركن المعنوي، أو یعتبر الحكم واقعة معینة تصلح لأن 

تكاب ، إذا تم ار 4تكون ركنا من النموذج القانوني للجریمة أو لا تصلح على خلاف الحقیقة

                                                           
  .قانون الإجراءات الجزائیة 500المادة  -1
  .183عبد الواحد كرم، مرجع سابق، ص  -2
  .392 محمد علي سویلم، مرجع سابق، ص  -3
  .160حنان قودة، مرجع سابق، ص  -4
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خطأ في فهم أو تطبیق القانون، وكان هذا الخطأ له تأثیر على قرار المحكمة بالإدانة، فإن 

، 1النقض قد یلغي هذا الحكم إذا تبین أن النص القانوني الصحیح لم یطبق بشكل صحیح

وقد یؤدي الخطأ في تكییف الوقائع إلى الخطأ في تطبیق القانون، ویعد هذا الأخیر وجها 

لطعن بالنقض ویخضع لرقابة المحكمة العلیا، ویظهر من خلال القرارات الصادرة من أوجه ا

عن المحكمة العلیا مباشرة رقابتها على الخطأ في التكییف سواء كانت الجریمة محددة 

المفهوم بواسطة القانون أو غیر محددة المفهوم، فإن المحكمة العلیا تطبق نظریة العقوبة 

ي التكییف ولا یكون الحكم أو القرار الجزائي المطعون فیه عرضة المبررة في حالة الخطأ ف

للنقض متى كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني تقع في الحدود المقررة قانونا للجریمة 

  .2المرتكبة لولا وقوع ذلك الخطأ

عمال القانون على وجهه الصحیح، الأمر الذي یقتضي تدخل عند عدم تقید بإ  

لكي تراقب سلامة الحكم المطعون فیه بالنظر إلى القانون الواجب التطبیق،  المحكمة العلیا

بمثابة رفض لتطبیق نص قانوني  الخطأ وعدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص علیه فهذا

یتحقق الخطأ في تطبیق القانون  ینطبق على الواقعة المعروضة على المحكمة، في حین

لى الواقعة بسبب الخطأ في التكییف القانوني للواقعة التي عمال قاعدة قانونیة لا تنطبق عبإ

 .3تثبت لدى المحكمة في حدود سلطتها التقدیریة

ومن أمثلة هذا الوجه خطأ الحكم في الوصف القانوني للجریمة، كأن یثبت أن تسلم   

 المال كان ناقلا لحیازته الناقصة بناء على عقد من عقود الأمانة، ثم یصف الواقعة بأنها

محرر رسمي أو أدان المتهم بجریمة التزویر في محرر  بأنهسرقة، أو یوصف محررا عرفیا 

  4رسمي

  صور الخطأ في التكییف: ثانیا  

هناك صور عدیدة للخطأ في التكییف فقد یرتبط الخطأ بركن من أركان الجریمة، 

ة كالجنون أو المسؤولی نععلى النحو السابق، أو بأسباب الإباحة كالدفاع الشرعي، أو بموا

                                                           
  .قانون الإجراءات الجزائیة 502المادة  -1
  .70بن عبد االله زهراء، مرجع سابق، ص  -2
، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، فرع قانون جنائي، "لرقابة على القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائيا"بن لاغة عقیلة،  -3

  .172، ص 2021، بن یوسف بن خدة، 1جامعة الجزائر 
  .97عطاء عرفان شیخة، مرجع سابق، ص  -4
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الإكراه أو بموانع العقاب أو الأعذار القانونیة المخففة مثل عذر تجاوز حدود حق الدفاع 

الشرعي بنیة سلیمة أو بقواعد التعدد المادیة أو المعنوي، سواء ارتبط الخطأ بتحدید حالات 

أو من  وشروط هذه الوقائع والظروف أم بترتیب آثارها الصحیحة سواء من الناحیة الجنائیة

  .1الناحیة المدنیة

على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه أو  -في هذا الغرض–وینهض الطعن   

تأویله، وإذا كان الخطأ في التكییف یعني مخالفة القانون لما یترتب علیه من تطبیق التكییف 

اطئ القانوني في غیر المجال المقرر قانونا، فإن التفسیر الخاطئ یعقبه دائما تكییف خ

بتطبیق النص على غیر ما قصده التسارع به، ومن المقرر أن الحق في الطعن بالنقض 

مقرر لجمیع الخصوم، ولكن یشترط في الطاعن أن یكون له صفة ومصلحة في الطعن، ولا 

  .2تتوافر الصفة إلا إذا كان الطاعن طرفا في الحكم المطعون فیه

زام وإتباع الضوابط والتعلیمات القانونیة یمكن أن یكون الخطأ في التكییف لعدم الالت  

وعند حدوث هذا قد یتم طعن القرار أمام المحكمة العلیا بما یسمى بالطعن بالنقض، حیث 

تقوم المحكمة العلیا بدورها في مراجعة صحة القرار والتأكد من تطبیق القانون بشكل صحیح 

أسباب الإباحة أو موانع وترتبط صور الخطأ في التكییف بركن من أركان الجریمة أو 

 .المسؤولیة

  أسباب الخطأ في التكییف: ثالثا  

  :ینشأ الخطأ في التكییف نتیجة أسباب وعوامل مختلفة تتمثل في  

  :ات الجزائیة وهيمالأسباب والعوامل المتعلقة بتنظیم قانون أصول المحاك -1 

عني مبدأ المشروعیة وی: جنوح القانون اتجاه مبدأ المشروعیة على حساب مبدأ الملائمة

حتمیة تحریك الدعوى الجزائیة من قبل النیابة العامة عن كل واقعة علمت بها وبطریق 

الإلزام والوجوب أما مبدأ الملائمة فیعني تمتع النیابة العامة بسلطة تقدیر ملائمة تحریك 

یكها الدعوى الجزائیة من عدمه، فهي إن شاءت حركت الدعوى الجزائیة وإن قررت عدم تحر 

  .3قررت ذلك من خلال قرار إداري یسمى حفظ الأوراق

                                                           
  .513محمد علي علي سویلم، مرجع سابق، ص  -1
  .514المرجع نفسه، ص  -2
  .96ي المحاسنة، مرجع سابق، ص محمد أحمد عل -3
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الأسباب والعوامل المتعلقة بمن یتولى عملیة التكییف وتتمثل بالقصور العلمي،  -2 

وبنقص الخبرة والاستعجال وبالعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والتربویة التي تؤثر على 

  .1فالتكوین الشخصي والتربوي لمن یتولى عملیة التكیی

  نطاق الرقابة على التكییف وموقف القضاء منها: الفرع الثاني  

كما تلتزم بسلسلة من ) أولا(تعتبر الرقابة القضائیة وسیلة مهمة إذا تخلف أثار   

  )ثالثا(، وموقف القضاء الجزائري )ثانیا(الشروط لتحقیق التكییف السلیم 

  أثار الرقابة: أولا  

ا محكمة قانون، وتختص بالأحكام النهائیة الصادرة المحكمة العلیا بحسب الأصل أنه  

من محاكم أخرى اقل درجة والفاصلة في الموضوع، أو المانعة في السیر في الدعوى 

بخصوص جنایة أو جنحة في حالات حددها القانون على سبیل الحصر عند مخالفة القانون 

بة المحكمة العلیا على في تطبیقه أو تأویله أو بطلان الحكم أو إجراءاته، وتختلف رقا

الأحكام الجزائیة عنها على قرارات غرفة الاتهام، ففي حالة الرقابة على الأحكام الجزائیة 

تفرق بین سلطة محكمة العلیا على التكییف حالة الخطأ في التكییف عنها عند تصدیها 

تقید لموضوع الدعوى ففي حالة الخطأ في تكییف واقعة الدعوى، فإن محكمة النقض لا ت

بتكییف الحكم المطعون فیه لواقعة الدعوى، بل یجب علیها إسباغ التكییف السلیم عن الخطأ 

  .2في التكییف

  شروط التقیید: ثانیا  

  :تتقید بجملة من الشروط تتمثل في  

 .صفة الخصم ومصلحته .1

حالة ما إذا بني الحكم على مخالفة القانون أو على خطأ في  باستثناءوجه الطعن،  .2

أو في تأویله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا تطبیقه 

 .ولایة لها بالفصل في الدعوى

الجزء المطعون فیه من الحكم، باستثناء حالة ما إذا كانت هناك جریمتان مسندتان  .3

  .غیر قابل للتجزئة وكان الطعن واقعا على جریمة واحدة ارتباطاإلى المتهم مرتبطین 

                                                           
  .97ص محمد أحمد علي المحاسنة، مرجع سابق،  -1
  .163حنان قودة، مرجع سابق، ص  -2
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تقید بحدود الدعوى أمام محكمة أول درجة، وهذا عندما تتصدى محكمة الموضوع ال .4

 .لواقعة الدعوى

 .التقید بقاعدة الاختصاص النوعي .5

 .1التقید بقاعدة احترام حقوق الدفاع .6

  موقف القضاء من الرقابة على التكییف: ثالثا  

انون الإجراءات من ق 500إن المشرع لم یستعمل عبارة الخطأ في التكییف في المادة   

الجزائیة التي تضمن أوجه الطعن بالنقض، وإنما استعمل عبارة الخطأ في تطبیق القانون، 

وإن المحكمة العلیا لا یمكنها أن تراقب مدى صحة تطبیق القانون دون رقابتها للتكییف، كما 

على استعمل المجلس الأ: "یظهر موقف المحكمة العلیا بالجزائر من خلال إحدى قراراتها

حقه في الرقابة على تكییف المبادئ القانونیة التي عرفها المشرع، والتي لم یعرفها كالطرق 

الاحتیالیة في جریمة النصب بحیث قضى بأن مجرد الكذب لا یعاقب علیه ما لم یكن معززا 

  .2بمناورات تدلیسیة یقوم بها المتهم قصد تعزیز الضحیة

مبدأ الشرعیة الجنائیة ویؤدي إلى الخطأ في والملاحظ أن الخطأ في التكییف یهدد  

  .تطبیق القانون، إذ یعد وجها من أوجه الطعن بالنقض ویخضع بدوره لرقابة المحكمة العلیا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .409محمد علي سویلم، مرجع سابق، ص  -1
  .50بن لاغة عقیلة، مرجع سابق، ص  -2
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  ملخص الفصل  

حاولنا في هذا الفصل إبراز كافة الإجراءات المتعلقة بمسألة التكییف الجزائي، بدایة   

بذلك، وفي هذا السیاق كان لابد من تمییز المرحلة  من تحدید الجهات القضائیة المختصة

التي وصلت إلیها الدعوى حیث أنه وقبل الإحالة على المحاكمة یختص بالتكییف كل من 

النیابة العامة، قاضي التحقیق، غرفة الاتهام، أما بعد الإحالة فصلاحیة التكییف تعود 

یصادف ضرورة إعادة القیام بتكییف الوقائع كما قد . للمحاكم الابتدائیة، الاستئنافیة، الجنائیة

لمرة أخرى لعدة أسباب من ذلك أن یكون الوصف المعطى غیر صحیح، ویتم ذلك من قبل 

قاضي التحقیق، غرفة الاتهام، المحاكم على اختلاف أنوعها ونظرا إلى أن الخطأ في تطبیق 

حاجة إلى فرض نوع من هذا الإجراء یؤدي بالضرورة إلى المساس بمصالح الأفراد كانت ال

الرقابة القضائیة من جهة أعلى درجة وهي المحكمة العلیا لضمان حسن التطبیق السلیم 

  .للقانون وهو الأمر الذي تسعى إلیه جل الأنظمة الجنائیة
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في ختام هذه الدراسة المتمحورة حول التكییف الجزائي في التشریع الجزائري توصلنا   

ه عملیة بالغة الأهمیة هدفه إعطاء الوصف الصحیح، ذلك أنّ الخطأ فیه یؤدي إلى إلى أنّ 

المساس بمصالح الأفراد، ولإحاطته بضمانات كافیة تم فرض نوع من رقابة المحكمة العلیا 

موضوعها صحة هذا الإجراء البالغ الخطورة، ومن خلال التفصیل في جزئیات البحث 

  :الآتیة النتائج توصلنا إلى

 التكییف(تكییف الجزائي ولم یستعمل مصطلح لع تعریف للمشرع الجزائري لم یضا( 

 .)وصفه القانوني(لكن استعمل مصطلح 

  یضمن تعریف التكییف الجزائي عبر مختلف التشریعات ضوابط لا یمكن لجهات

 .التحقیق والمحاكمة النظر في الجریمة دون التقید بها وضمان تحققها

 لدعوى الجزائیة مبدأ شامل بدءً من جهات التحقیق وصولا لجهات مبدأ التقیید بحدود ا

 .الحكم

  یعد الاختصاص النوعي في التكییف من النظام العام، فلا یجوز مخالفته لاعتباره

 .مسألة جوهریة في سیر الدعوى العمومیة

  عملیة التكییف ترتكز على مبدأ رئیسي یقوم علیه القانون الجنائي، وهو مبدأ الشرعیة

 .لذي یمثل أهم ضمانات تطبیق العدالة الجنائیةا

  أول جهة قضائیة تقوم بعملیة التكییف الجزائي هي النیابة العامة، وغیر ملزمة

 .بالشروط المفروضة على باقي الجهات القضائیة

 الهدف الأسمى من إجراء إعادة التكییف هو إعطاء الوصف القانوني الصحیح. 

  لة القانون لا الواقع كأصل أن وظیفتها الرقابة على مسالمحكمة العلیا هي محكمة قانو

 .العام، ولیست محل نقاش أو جدل سواءً من ناحیة الفقه أو القضاء

  :الآتیة الاقتراحات تقودنا كل النتائج الخاصة بالدراسة إلى تقدیم  

  ضرورة العنایة أكثر بأصول التكییف الجزائي وإعطائه حقه من طرف المشرع ضمانا

 .ة والعدلللمساوا

 ضرورة أن یتحلى رجل القانون بخبرة عمیقة، فالحكم دون تأمل قد یؤدي إلى الظلم. 

  الإشارة إلى وجوب خضوع التكییف لرقابة المحكمة العلیا لإنزال الحكم على الواقعة

 .بشكل صحیح
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  إعادة "و" التكییف"ینبغي وضع نصوص إجرائیة محكمة للفصل بین مسألتي

 ".التكییف
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  المصادر: أولا

  المصادر الشرعیة -01

 القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم. 

  المصادر القانونیة -02

  الدساتیر 2-1

  تعدیل دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم

 لسنة 82في جریدة رسمیة  2020/12/30الصادر بتاریخ  20-442الرئاسي 

2020. 

  القوانین 2-2

  المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  8المؤرخ في  66-155الأمر رقم

 .الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم

  المتضمن قانون العقوبات  1966 جوان 8المؤرخ في  66-156الأمر رقم

 .الجزائري المعدل والمتمم

  ون الإجراءات المتضمن قان 2008فبرایر  25المؤرخ في  08-09الأمر رقم

 .المدنیة والإداریة الجزائري المعدل والمتمم

  المتعلق بالتنظیم القضائي 11- 05القانون رقم. 

  القرارات 2-3

  المتعلق  2015نوفمبر  19الصادر في  1066194قرار المحكمة العلیا رقم

 .الاتهامبالتكییف غرفة 

  المتعلق  2018أكتوبر  24الصادر في  1101939قرار المحكمة العلیا رقم

  .الدعوى العمومیة بانقضاء

  المراجع :ثانیا

  المعاجم  . أ

، )إنكلیزي –فرنسي –عربي (عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات الشریعة والقانون  .1

 .1995دون طبعة، 
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  المؤلفات  . ب

أحمد حسین حسین الجداوي، سلطة تحریك الدعوى الجنائیة وفقا للقانون الإجرائي  .1

 .2014لجامعیة الجدیدة، عمان، المصري، دون طبعة، الدار ا

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة العاشرة، دار  .2

 .2016النهضة العربیة، مصر، 

بلمامي عمر، دراسات في القانون الدولي الخاص المعاصر، نظریة التكییف، دون  .3

 .2008طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

د الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري والمقارن، طبعة عب .4

 .2022سادسة، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، 

عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الدعوى والتحقیق، دون  .5

 .2005طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ولحیة بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها علي ب .6

 .في التشریع الجزائري، دون طبعة، دار الهدى، عین میلة، الجزائر

، )دراسة مقارنة(شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة  علي .7

 .2009ریعة، الجزائر، دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوز 

محمد أحمد علي المحاسنة، سلطة المحكمة الجزائیة في بحث التكییف القانوني  .8

 .م2013، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1للتهمة، ط

محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري على ضوء آخر  .9

جتهاد القضائي، الطبعة الثالثة، دار تعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة والا

 . 2022الیقین، الجزائر،

محمد عثمان شبیر، التكییف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبیقاته الفقهیة، الطبعة  .10

 .م2014الثانیة، دار القلم، دمشق، 

محمد علي سویلم، التكییف في المواد الجنائیة، دون طبعة، المطبوعات  .11

 .2005الجامعیة، الإسكندریة، 

، دون )دراسة مقارنة(محمود عبد ربه محمد القبلاوي، التكییف في المواد الجنائیة  .12

 .2003طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة  .13

 .1962للجریمة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  هأطروحات الدكتورا  . ت

أحمد سراج الدین شرفي، التكییف القانوني للواقعة الجنائیة، أطروحة دكتوراه، جامعة  .1

 .م2020إفریقیا العالمیة، كلیة الشریعة والقانون، 

الفحلة مدیحة، مرونة حق الدفاع بین المشروعیة والشرعیة، أطروحة دكتوراه في  .2

 .2017جزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ال2العلوم، جامعة وهران 

دراسة تأصیلیة (آیت إفتان صارة، تكییف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى العمومیة  .3

، أطروحة دكتوراه، جامعة جیلالي لیابس، سیدي )تطبیقیة وفقا للقانون الجزائري

 .2017-2018بلعباس، الجزائر، 

صص بالضیاف خزاني، التكییف في المواد الجزائیة، أطروحة دكتوراه علوم، تخ .4

 .2015، الجزائر، 1القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

بن لاغة عقیلة، الرقابة على القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائي، أطروحة دكتوراه  .5

، بن یوسف بن خدة،  1علوم في الحقوق، فرع قانون جنائي، جامعة الجزائر

 .م2020-2021

، أطروحة دكتوراه في -التحقیق والمحاكمة–ة قودة حنان، التقید بحدود الدعوى الجزائی .6

 .م2023-2022القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

دراسة مقارنة بالفقه (كاضم عبد االله حسني الشمري، تفسیر النصوص الجزائیة  .7

 .م2001، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، )الإسلامي

لامة الحكم الجزائي، أطروحة مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان س .8

-2010دكتوراه العلوم في القانون الجنائي، جامعة خیضر، بسكرة، الجزائر، 

 .م2011

هدى سالم محمد الأطرقجي، التكییف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي  .9

، أطروحة دكتوراه الفلسفة في القانون العام، كلیة القانون، جامعة )دراسة مقارنة(

 .م2000موصل، ال

یونس بن أحمد المشیقح، تكییف الاتهام وأثره في مراحل الدعوى الجنائیة، أطروحة  .10

 .م2008دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة الریاضي، 
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  مذكرات الماجستیر  . ث

، مذكرة ماجستیر "تكییف العقد في ظل الاجتهاد القضائي في الجزائر"هجیرة،  لبشیرب .1

- 2012، كلیة الحقوق، 1المسؤولیة، جامعة الجزائرلعقود و في القانون، فرع ا

 .م2013

سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون "بوحجة نصیرة،  .2

، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر بن "الجزائري

 .م2002-2001عكنون، 

لدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء إحالة ا"تركي عبد االله مبارك القرشي،  .3

، مذكرة ماجستیر في القانون العام، مارس، )"دراسة مقارنة(الحكم في التشریع القطري 

 .م2022

، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، "الالتزام بتكییف الواقعة الإجرامیة"حنان قودة،  .4

 .2014-2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

، )"وفق التشریع الجزائري الفلسطیني(تكییف الواقعة الجرمیة "ئد طه محمد عمایرة، را .5

مذكرة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القدس، 

 .2013فلسطین، 

أحكام الدفوع في مرحلة التحقیق الابتدائي في القانون "روان أمین عواد المشاقبة،  .6

 .2016كرة ماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، ، مذ"الأردني

، "سلطة قاضي التحقیق في مباشرة التحقیق الابتدائي"سیف محمد نعمة العوادي،  .7

 .م2020مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، 

رة ، مذك"دور القاضي الجزائي في تكییف الواقعة الجرمیة"ة، عطاء عرفان شیخ .8

ماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 

 .2017فلسطین، 

سلطة المحكمة الجزائیة في التصدي لشخصیة "فرحان كساب شحادة العبد االله،  .9

 .2021 ، مذكرة ماجستیر في القانون المقارن، عمان،"الدعوى وعینیة

، مذكرة "سلطة القاضي في تكییف الدعوى"مهند نظمي عبد االله إسماعیل،  .10

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة 

 .2018الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 



                    المصادر والمراجع  

 
75 

  المقالات  . ج

، "التكییف في المواد الجنائیة ودوره في تحقیق العدالة الجنائیة"أحمد أسامة حسنیة،  .1

، ، عمان، سبتمبر95الفقه والقانون الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة ظفار، العدد  مجلة

2020. 

، مجلة الحقیقة، جامعة أدرار، "أنواع التجنیح القضائي وطرقه"بالضیاف خزاني،  .2

 .، الجزائر، دون سنة النشر24العدد 

، "ائعسلطة القاضي الجزائي في إعادة تكییف الوق"بلایلیة معمر، زواقري الطاهر،  .3

 .2019، الجزائر، جوان 12مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

تكییف الواقعة الإجرامیة بین القانون "بن سلیمان محمد الأمین، خلفي عبد الرحمان،  .4

، العدد 10، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد "الموضوعي والقانون الإجرائي

 .2019، الجزائر، 03

، "رقابة المحكمة العلیا على التكییف القانوني للوقائع الإجرائیة"هراء، بن عبد االله ز  .5

 .2019، جوان 01، العدد 07مجلة القانون الدولي والتنمیة، المجلد 

، "ستئنافیة في التشریع الجزائريمحكمة الجنایات الا"بن عمار أسماء، فرعون محمد،  .6

، الجزائر، 02، العدد 09د مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، المجل

2022. 

ات حق الدفاع للمشتبه فیه ضمانا یضقتتكریس م"بن مسعود حیاة وبن مبروك بشیر،  .7

الفكر  ، مجلة")دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتونسي(للمحاكمة العادلة 

 .2023، 02، العدد 07القانوني والسیاسي، المجلد 

، مجلة "ائیة في بحث التكییف القانوني للتهمةسلطة المحكمة الجز "بوشلیق كمال،  .8

 .الجزائر، دون سنة النشر ،، بسكرة14المفكر، جامعة محمد خیضر، العدد 

تیكردودار حسین، سلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف، حولیات جامعة  .9

 .01،2022، العدد 36، المجلد 1الجزائر 

دراسة (لنصوص الجزائیة تأویل ا"حسون عبید هجیج ومنتظر فیصل كاظم،  .10

 .2017-09، العدد الرابع، )مقارنة، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة
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ضمانات المتهم أثناء "ة تباني وعبد الرحمان الحاج إبراهیم، خدیجة روفی .12

والاقتصادیة، ، مجلة الدراسات القانونیة "الاستجواب في ظل قانون الإجراءات الجزائیة

 .02،2022، العدد 05المجلد 

، مجلة الدراسات القانونیة "التكییف في تنازع القوانین"زناندة عبد الرحمان،  .13

، العدد 07ق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، المجلد المقارنة، كلیة الحقو 

 .2021، الشلف، الجزائر، 01

سعاد حاید، تجنیح الجنایات في العمل القضائي الجزائري، مجلة الدراسات  .14

 .2020، الجزائر، 02، العدد 06القانونیة المقارنة، المجلد 

، مجلة المنتدى "لجنائيحق المتهم في الدفاع أمام القضاء ا"شهیرة بولحیة،  .15
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حكیم في المملكة العربیة الرقابة القضائیة على الت"عبد االله بن محمد أبا الخیل،  .17

، مجلة القضاء، سلسلة الأبحاث القضائیة المحكمة، العدد ")دراسة مقارنة(السعودیة 

 .، دون بلد وسنة النشر1

، مجلة "التفسیر في المادة الجزائیة وأثره على حركة التشریع"منیة لخمیسي، اعث .18

 .2005زائر، العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السابع، الج

سلطة المحكمة الإداریة العلیا "علاء إبراهیم محمود الحسني، أثیر ناظم حسین،  .19

، مجلة المحقق المحلي للعلوم ")دراسة مقارنة(في إعادة التكییف القانوني للوقائع 

 .2022، السنة الرابعة عشر، 2القانونیة والسیاسیة، العدد 

رتباط الجرائم في الشریعة الإسلامیة ا"علي عدنان الفیل، میامي علي، جلمیران،  .20

 .2003، 19، العدد "والقانون
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تطور ملامح محكمة الجنایات على ضوء "جلول مصطفى، قدري الطیب، بن  .22
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، العدد 04الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، المجلد 
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في الخصومة الجزائیة،  الدین، حقوق الدفاعالصلصال نور  لنكار محمود، بو .24
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، "قاعدة الإسناد والقانون الإقلیمي في القانون الدولي الخاص"محمد ضوفوضیل،  .26

جامعة الطائف المملكة العربیة  مجلة روح القوانین، كلیة الشریعة والأنظمة،

 .2021، یولیو 95السعودیة، العدد 

التمییز بین الواقع والقانون لتحدید نطاق رقابة "مساعدیة خالد، قصوري رفیقة،  .27
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  نموذج خاص بأمر إعادة واقعة من طرف قاضي التحقیق -1

إذا أراد قاضي التحقیق القیام بتجنیح واقعة وصفها الأصلي جنایة فإنه یتعامل مع   

تكییف الوارد إلیه، القضیة وكأن وكیل الجمهوریة هو الذي أخطأ في التكییف فیقوم بإعادة  ال

  :ویتم تبلیغ هذا الأمر لكل الأطراف فیكون على الشكل التالي

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة العدل

  مجلس قضاة                         باسم الشعب

  أمر بإعادة التكییف......                        محكمة

  .....مكتب السید

  .......رقم التحقیق

  .........رقم النیابة

  .............بتاریخ

الفعل المخل بالحیاء  ارتكابهمن أجل .... بعد الإطلاع على الإجراءات المتبعة ضد -

  من قانون العقوبات 2/334الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالمادة .... ضد

  ...........بعد الإطلاع على طلبات وكیل الجمهوریة بتاریخ -

تضح من أوراق التحقیق والوقائع المنسوبة وللمتهم أنها لا تشكل جنایة الفعل حیث ی -

المخل بالحیاء ضد قاصر بل جنحة الفعل العلني المخل بالحیاء، مما یستوجب إرجاع 

الفعل ..... في لارتكابهأمام محكمة الجنح .... الوقائع لوصفها الحقیقي وإحالة المتهم

  عقوبات 333الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالمدة  .....العلني المخل بالحیاء ضد

  -لهذه الأسباب -

  .نعید تكییف الوقائع وإحالة المتهم أمام محكمة الجنح لیحاكم وفقا للقانون
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  نموذج عن عریضة الطعن بالنقض -2

  المحكمة العلیا

  .....الغرفة

  ......رقم الملف

  عریضة الطعن بالنقض                  

  ...........بتاریخ.....                  قرار مجلس

.... إلى السید رئیس ومستشاري الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في حق الطاعن

  .محامي معتمد لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة..... وكیلا علیه الأستاذ

  ........ضد المطعون ضده

..... ضد القرار الصادر من مجلس یعلن الطاعن إلى الغرفة بأن یقدم لها طعنا بالنقض

والذي ..... بتاریخ...... والذي أید الحكم المستأنف الصادر من محكمة....... بتاریخ

  .رفض دعوى الطاعن لعدم التأسیس

  الوقائع والإجراءات

..............  

  ..........وحیث

  ...........وحیث

  أوجه الطعن

  الوجه الأول مخالفة القانون

  قصور الأسبابالوجه الثاني 

  الوجه الثالث انعدام الأساس القانوني للقرار
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  -لهذه الأسباب-

  .ولكل وجه تراه الغرفة فتنفصل بإثارته تلقائیا

یطلب الطاعن قبول طعنه وإلغاء القرار المطعون فیه وإحالة القضیة والأطراف إلى نفس 

  .المجلس بتشكیلة مغایرة للفصل وفقا للقانون

  الطاعن ووكیله /ع

  

 

  

  



 

 

  ملخص

یحتل التكییف جزائي مكانة بارزة في النظام القانوني الجنائي، حیث یعد أحد الأسس الأساسیة 

لتحقیق العدالة، فیعتبر عملیة اجتهادیة دقیقة تقوم على فهم عمیق للحقائق والظروف المحیطة بالجریمة 

هذا التكییف لمجموعة من  ویتجلى ذلك في صور متعددة من التكییف القانوني والقضائي، كما یخضع

  .عامة وأخرى خاصة التي تحدد نطاق تطبیقه الضوابط

من الناحیة التطبیقیة یتمیز بتطبیقه الفرید وإعادة تكییفه في كل مرحلة من مراحل الدعوى أما   

العمومیة، وذلك بناء على الصلاحیات والسلطات الممنوحة للهیئات القضائیة، فیلزم المشرع القاضي 

التكییف بشكل دقیق حیث أن الخطأ في تطبیقه قد  یؤدي إلى خطأ في تطبیق القانون مما یجعل بتطبیق 

  .الحكم عرضة للنقض ویخضع لرقابة المحكمة العلیا

  

  

  

 Summary: 

  Criminal conditioning represents a prominent position in the legal 

criminal system, it described as one of fundamental basics to achieve justice, it 

is a precise conscientiousness based on deep understanding  of crime  facts and   

Circumstances, that transfigured in the different types of legal and judicial 

Conditioning ; that submit for lot of general and specif regulations determine its 

field of applications. 

From an applied aspect criminal conditioning has unique application the same 

thing for reconditioning in all stages of the penal lawsuit, therefore all 

Jurisdictions given for Judicial bodies, for that criminal judge must applies 

conditioning precisely because each mistake in it appling causes another mistake 

but in appling law texts, which makes judgement appeal in cassation and 

controlled by supreme court . 

  



 

 

 


